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د. محمد أحمد القياتي محمد 
الإسلامية. عمل محاضرا بكلية اة العرية را امات الإبلامية بالجامية 
الأسمرية بليبياء وباحثا بموسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون 
من مؤلفاته: «فروض الكفاية أحكامها ومقاصدها»» و«مقاصد الشريعة انان 
الإمام مالك بين النظرية والتطبيق». و«فقه الكفارات». إضافة لك تحقيقات 
علميةء متها: «القوانين الفقهية» لابن NT‏ و«مصباح Pees i ira‏ 
© مذهب الإمام مالك» للشيخ محمد الاو ES‏ 
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نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري Lady‏ 2 وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي ب إثراء المحيط الفكري والأدبي 
Lilly‏ 2 بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
ص.ب: 13 الصفاة SANS‏ بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 )965+( - فاكس: 22445465 )965+( 
نقال: 99255322 (965+) 
البريد الإلكتروني: rawafed@islam.gov.kw‏ 


موقع «رواغد»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الكتاب 2 هذه السلسلة للمرة الأولى 
ولا يجوز dale!‏ طبعه أو طبع أجزاء منه Abs‏ وسيلة إلكترونية أو غير 


تلك إل معد اللحصول على Aas (pay‏ مقطلية من الانااقير 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


نوفمبر 2013 م / ذو الحجة 1434ه 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن chy‏ الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw‏ 


رقم الإيداع بمركز المعلومات: 131 / 2013 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 2013 / 199 


ردمك: 978-99966-50-86-4 
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0 تصرير 


الحمد al‏ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

عرفت منهجية تحصيل الفقه وأصوله وتدريسهما تنوعا ملحوظا لدى 
الأقدمين والمحدثين» غير أن ما يلا حظه الدارس قلة الاعتناء بربط مباحث 
العلمين بمقاصد الشريعة الإسلامية. باعتبار أن ذلك الربط هو الكفيل 
بتقريب تلك العلوم من واقع الحياة Lega‏ واستدلالا واستنباطا. 


ويآتي LS‏ «وسائلية الفقه والأصول 2 تحقيق مقاصد الشريعة» للباحث 
محمد أحمد القياتي ليلقي الضوء على آليات تحقيق ذلك الربط وشروطه 
ومجالاته ables‏ ثم ليقدم نماذج تطبيقية تجلي أهمية اعتبار علمي 
الفقه والآصول filing‏ لتمثل مقاصد الشريعة وحسن فهمها وسلامة تحقيق 
مناطاتها. 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى المختصين وطلبة العلوم الشرعية وجمهور 
al Stl el pall‏ إسهاما منها 2 تنمية الفهم المقاصدي الذي اعتبره العلماء 
ضمان الفهم السليم والتنزيل السديد» سائلة المولى أن ينفع به؛ وأن يجزي 
cals‏ خير الجزاء... 


الحمد all‏ رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد aU‏ 
ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين: وبعد: 

فإن alll‏ تعالى جعل للشريعة الإسلامية الغراء مقاصدّ وغايات منتهاها 
تحقيق سعادة المكلف 2 الدنيا والآخرة. َّ 

ومن i‏ جاءت أصول هذه الشريعة وقواعدها وفروعها ساعية - جميعها- 
إلى تفي فك Aig st‏ 

وهذا البحث يحاول أن يُبّرز ذلك الأمر تحت عنوان: «الفقه وأصوله 
وقواعده وسائل لمقاصد الشريعة». 

وقد دفعني إليه أمران: 

الأول: الرغبة 2 إظهار تكاملية الشريعة الإسلامية وتضافرها - فروعاً 
وأصولاً وقواعن - Gude!‏ مقاصدها: 

والثاني: dal‏ على مزيد من العناية بمقاصد اعرا الحياة الفقهية 
الفاضرة تطبيةا وكتميل كلا aS)‏ أن tas‏ نکر فیا ولا يكاين لهذا 


التنظير كبيرٌ أثر على الآراء ا المعاصرةء فالمقاصد تستحة تستحق العناية 
الكبرىء لأن الشريعة ك أصولاً وكروعا وقواعد - وتيت لأجل تحفيقها. 


ها وك جات اا ك دة ره و و ا ا 

أما التمهيد؛ ففيه توضيح موجز لمصطلحات الدراسة. 

Lely‏ المبحث الأول فهو بعنوان: أصول الفقه وسائل لمقاصد الشريعة. 
وفيه ستة مطالب: 

الأول: القياس. 


الثاني: الاستحسان. 


الثالث: المصلحة المرسلة. 

الرابع: العرف. 

الا سىس اتترا وفيا 

السادس: المرونة الأصولية. 

ess‏ مطلب موا ا Se‏ رو ا 
علاقته بمقاصد الشريعة وأنه وسيلة لها. 


أما المبحث الثاني فهو بعنوان: القواعد الفقهية والأصولية وسائل 


وفيه ثمانية مطالب: 

الأول: قاعدة الأمور يمقاصدها. 

الثالث؛ قاعدة العادة محكمة. 

الرابع: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. 

الخامس: قاعدة اليقين لا يزول بالشك. 

السابع: قاعدة مراعاة JL‏ الأحكام. 

الثامن: قاعدة مّراعاة خلاف العلماء. 

0 xe 

و كل مطلب من هذه المطالب أعرّف القاعدة؛ وأمثل لهاء ثم أذكر 

القواعد المتفرعة عنهاء ثم أوضح أنها وسيلة لمقاصد الشريعة. 


® 


أما المبحث الثالث فهو بعنوان: الأحكام الفقهية وسائل للمقاصد 
الشرعية 

وفيه مطلبان: 

الأول: 4# العبادات والآداب. 

By‏ هذين المطلبين أذكر مسائل فقهية؛ كل مسألة منها تعتريها الأحكام 
التكليفية الخمسة؛ مما يدل على أن هذه الأحكام وسائل لتحقيق مقاصد 
الشريعة. 

وأمّا الخاتمة ففيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 

هذاء ally‏ تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا basil‏ لوجهه الكريم» Oly‏ 
ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


تعريف عام بمصطلحات البحث 

تحديد المصطلحات: 

2 هذا التمهيد نحدد - بإيجاز. مصطلحات الدراسة قبل الشروع فيها : 

الفقه: 

gall saat azatl‏ وا lel! ga‏ مانا كات الترفية ا 
المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 

أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها 
Rar reer)‏ 

أصول الفقه: 

هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. 

أو هو مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية!" . 

إذن» فموضوع علم الفقه هوفعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام 
uc dul‏ فالفقيه يبحت 2 بيع المكلف واجارته ورهنه وتوكيله وصلاته 
وصومه وحجه. وقتله وقذفه وسرقته» واقراره ووقفه؛ لمعرفة الحكم الشرعي 
4 كل فعل من هذه الأفعال. 
به من الأحكام الكليةء فالأصولى يبحت 2 القياس وحجيته.؛ والعام وما 
يقيده: والأمروما يدل skins dle‏ 
-١‏ علم أصول الفقه. للشيخ عبد الوهاب خلاف» ص١1721.‏ 
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۳ - السايق» ص۱۲ . 


القواع د الفقهية: 
اتجه الفقهاء 4 تعريف القاعدة اتجاهين: 


الأول: يرى أن القاعدة هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة 
agai‏ اها متم 

الثاني: يرى أن القاعدة هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته 
ارف ااا 

وبمك التحفيق لا تجد فارخ ين الاتجافين» GAM clas‏ الذي يرف 
أصحابه أن القاعدة هي أمر كلي لم يريدوا من كلمة «كلي» انطباق القاعدة 
على جميع الأفراد بحيث لا يخرج فردء وإنما أرادوا به القواعد الكلية التي 
لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى- Gly‏ خرج منها بعض الأفرادء 
فالكلية هنا تعني الأغلبية ay SSW g‏ 

هذاء ويرى الشيخ الصادق الغرياني أن هذين التعريفين وأمثالهما من 
التعريفات يؤخذ عليها أنها لا تميز القواعد الفقهية عن غيرها fis‏ قواعد 
الحساب وقواعد الإعراب وغيرهاء فإنه يصدق عليها أيضاً أنها أمر أكثري 
ينطبق على جزئيات 8S‏ 13 فهو غير مانع على حد تعبير Babe Ll‏ فلابد من 
إضافة قيد إلى التعريف يُخرج ما عدا القواعد الفقهية؛ كأن يُقال: pal‏ كلي 
ينطبق على GLE jo‏ كثيرة تعرف به الأحكام الشرعية لتلك الجزئيات. 

فالقاعدة الفقهية قانون يضبط أحكام عدد من المسائل لا حصر لهاء 
وهی LE‏ نا ضياع دك أفاف فة الناريها مجر واوا اة 


أو هي حكم أغلبي يأتي تحته مسائل فقهية فرعية يُتعرف من خلاله 


1 عد المدخل الى القواعد الفقهية الكليةء للدكتور إبراهيم محمد محمود الحريري» AGe‏ 
-Y‏ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية. ص35 .٠١‏ 


© 


على أحكام تلك المسائل'. أو هي الجملة الجامعة من الفقه تندرج تحتها 
جزئيات 88 3 


ومن أمثلتها: الأمور بمقاصدهاء والمشقة تجلب التيسيرء واليقين لا يزول 
lath‏ 


الوسائل: 

جمع وسيلة وهي # اللغة تعني ما يُتوصّل به إلى ce dill‏ ويتقرب ay‏ 

وىة الأضطلاح: الظرق القتضنية إلى المقاضد, 

أوهي الطرق الموصلة إلى جلب المصالح أو درء المفاسد. 

يقول القرا2: 

«موارد الأحكام على قسمين: مقاصد» وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد 
2 أنفسها. ووسائل: وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها حكم ما أفضت إليه 


من تحريم وتحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد 2 حكمهاء والوسيلة 
إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل؛ وإلى 
ما يتوسط متوسطق!". 

مقاصد الشريعة: 

يكفينا هنا أن نذكر بعض تعريفات العلماء لمقاصد الشريعة: 


قسم العلامة محمد الطاهر بن عاشور المقاصد الى قسمين: مقاصد 
Ale‏ ومقاصد خاصة. 


.١5ص مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية.‎ -١ 
V/V أصول الفقه؛ لعبد الله بن يوسف الجديع؛‎ ele تيسير‎ -" 
. لسان العرب (وسل)‎ -' 

.51/7 Gg pall أنوار البروق © أنواء‎ -٤ 


وقال 2 تعريف المقاصد العامة: «مقاصد التشريع العامة هي المعاني 
والحكم الملحوظة للشارع 2 جميع أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا 
تختص ملاحظتها الكو واش ون أحكام الشريعة». 

وقد أردف هذا التعريف بعبارة توضيحية فقال: 

«فيدخل 2 هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو 
ارج هق ats‏ وول د هذا La)‏ هان من :اقم انيت 
ملحوظة 2 سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة 2 أنواع كثيرة منهاء. 

ثم عرف المقاصد الخاصة فقال: «الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق 
مقاصد الناس النافعة. أو لحفظ مصالحهم العامة تصرفاتهم 
الخاصة» وذلك كي Wy‏ يعود سعيهم بك مصالحهم الخاصة بإبطال ما 
اسيل ليع قر ee‏ القامة heal‏ هن Sak‏ أو عن استلال 
هوى وباطل شهوة. 

ويدخل 2 ذلك كل حكمة روعيت 2 تشريع أحكام تصرفات الناس مثل: 
قصد التوثيق 2 عقدة Cpa Ml‏ وإقامة نظام ee‏ ا 
ودفع الضرر المستدام 4# مشروعية الطلاق"“ 

وي تعريف الشيخ علال الفاسي رحمه الله يلاحظ أنه جمع بين المقاصد 
العامة والمقاصد الخاصة 2 تعريف واحد فقال: «المراد من مقاصد الشريعة: 
الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها»!". 

فشطر التعريف الأول (الغاية منها) يشير إلى المقاصد العامة وبقية 
تعريفه ينطبق على المقاصد الخاصة أو الجزئية. 


YON yo الشريعة الإسلامية:‎ بصاقم-١‎ 

مقاضد الشريعة الإسلامية: ص6 21. 

؟- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. ص۷. 

4- نظرية المقاصد عند الشاطبي؛ للريسوني. ص8١‏ . 


أما الدكتور حول الريسوني, فيقول :«وبتاء على هذه التعريفات 
والتوضيحات لمقاصد الشريعة لكل من ابن عاشور وعلال الفاسيء sling‏ 
على مختلف الاستعمالات والبيانات الواردة عند العلماء الذين تحدثوا 2 
موضوع المقاصد. يمكن القول: إن مقاصد الشريعة هي:الغايات التي وضعت 
الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد7". 
فالشريعة بفروعها وأصولها وقواعدها شعت لتحقيق المقاصد. وتلك 
0 85 و 
cling‏ على ذلك. Wa‏ عجب حين نقول:«الفقه واصوله وقواعده وسائل 
لمقاصد الشريعة»! 


.١15ص نظرية المقاصد عند الشاطبي»‎ -١ 


aa) أصول‎ 


المطلب الأول 


القياس 


تعريفه: 

القياس 2 اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها 
بواقعة ورد نص بحكمهاء 4 الحكم الذي ورد به النص؛ لتساوي الواقعتين 
ale 2‏ هذا الحكم. 

3 ”~ 5 3 3- 8 ٠. 3 

فإن دل نص على حكم ك واقعة؛ وعرفت dle‏ هذا الحكم بطريق من 

ر 35 1 ‘ 

الطرق التي تعكرىف بها علل الاحكام, ثم وجدت وافعة اخرى تساوي واقعة 
القن ك انت انها ى واف الت د كا ا cle‏ سا وهنا 
2 علته؛ لأن الحكم يوجد حيث توجد علته. 

مثال: شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها وهو التحريم الذي دل عليه 
قوله سبحانه وتعالى: « يأ أبن اموا نما ار وليم SG COAG‏ 
Bey‏ من عمل اا BSUS 9 sis Ae‏ 4ء لعلة هي الإسكار؛ فكل 
نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوى بالخمر 4 الحكم ويحرم ay nh‏ 

علاقة القياس بمقاصد الشريعة: 


إن غاية pal‏ القياس هو البحث عن حكم للمسألة التي لم Ga‏ على 
حكمهاء ويكون هذا الحكم محققا للنضلحة فيها أو دازكا للمفسدة: 
ومن <i‏ وجدنا يعض علمائنا يقول: «اذا x3‏ القياس فاستحسة 2 
أي إذا لم يحقق الحكم الناتج عن القياس المصلحة أو يدرأ المفسدة 2 
المسألة موضع البحث (فاستحسن) أي فابحث عن دليل آخر قد يكون 
قياسا خفيا أو مصلحة مرسلة أو عرفا أو غير ذلك» لكن لابد أن يكون 
١‏ - سورة المائدة الآية .5١‏ 


ale -Y‏ أصول الفقه ص /ا2. 


.٠٠٠ص حنيفة) لأبي زهرة»‎ gil) انظر:‎ alll أثرّ هذا عن أبي حنيفة رحمه‎ -٣ 


¢» 


ما إلى كه بعلن اناك أويدرا المفسدة. 

وكذلك جاء عن بعض علمائنا قولّه: Gly‏ المفرق 2 القياس يكاد يفارق 
aa‏ وهو يقضند تفس العتى السايق. 

هذاء والعلة التي هي أساس القياس وأهم aa + ae‏ وعاء 
للحكمة أو للمقصد الشرعي» فعندما يجعل الشرع - مثلا -المسافة Ale‏ 
لقصر الصلاة إنما يريد بذلك تحقيق الحكمة التي هي رفع ARAL!‏ وجعلت 
المسافة وعاء لتحققهاء وهذا Jol‏ دليل على أن القياس وسيلة من وسائل 
مقاصد. >الشريعة: 

قول الشيخ عب الويهاب ا ف هن شروت اناك 

أن تكون وصفاً مناسباء ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمة 
الك أن أن و السك به وجرا وعدماامن شان أن مجن ها کن 
الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضر؛ OY‏ الباعث الحقيقي على 
تشريع الحكم والغاية المقصودة dis‏ هو حكمته؛ ولو كانت الحكمة # جميع 
الأحكام ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام؛لأنها هي الباعثة على 
تشريعهاء ولكن لعدم ظهورها 2 بعض الأحكام ately‏ انضباطها 2 بعضها 
أقيمت مقامها أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لهاء وما ساغ 
اعقار هن الصاف Sle‏ للأحكام؛ ولا أقيمت مقام حكمها إلا أنها مظنة 
لهذا الحكم» فإذا لم تكن مناسبة ولا ملائمة لم تصلح علة للحكم» فالإسكار 
مناسب لتحريم الخمر؛ لان 2 بناء التحريم عليه حفظ العقولء والقتل 
العمد العدوان مناسب لإيجاب القصاص؛ لأن 2 بناء التصاص عليه حفظ 
حياة الناس» والسرقة مناسبة لإيجاب قطع يد السارق والسارقة؛ لأن 2 
بناء القطع عليها حفظ أموال الناس. لهذاء لا يصح التعليل بالأوصاف غير 
المناسبة: وتسمى بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية التي لا تعقل لها علاقة 
بالحكم» ولا بحكمته كلون الخمر... 


.199 /0 الموافقات‎ ALL قول أصبغ من أئمة‎ -١ 


ولا يصح التعليل بأوصاف مناسبة بأصلها إذا طرأ 2 بعض الجزئيات 
تالاه اها وجيايا فا غير Atte‏ لسكب ipa pill‏ تة الع 
من المكرّه لا تصلح علة لنقل الملكية؛ لأنها ليست مظنة ولا مناسبة . 

هذاء ومن الأمور التي تدل على قوة العلاقة بين القياس ومقاصد الشريعة 
أن أحد مسالك القياس وهو المناسبة يرتبط بها بقوة. جاء 2 «إرشاد 
الفجؤلة: 

«المسلك السادس: المناسبةء ويُعبّر عنها بالإخالة وبالمصاحة وبالاستدلال 
وبرعاية المقاصدء ويسمى استخراجها تخريج المناط» وهي عمدة كتاب 
القياس ومحل غموضه ووضوحه. ومعنى المناسبة تعيين العلة بمجرد إبداء 
المناسبة مع السلامة عن القوادح» لا بنص ولا بغيرهء. ° 

ومن الأمور الداقة على راط القاس بالقاصد أيضاً أنه عند الترجيح 
بين قياسين نجد أن الفصل يكون بالمقاصد. 

يقول الآمدي رحمه الله 2 الترجيح بين الأقيسة: 

«الرابع عشر - أي من وجوه الترجيح: 

أن يكون المقصود من إحدى العلتين من المقاصد الضرورية- كما بيناه من 
قبل - والمقصود من العلة الأخرى غير ضروري» فما مقصوده من الحاجات 
الضرورية أولى؛ لزيادة مصلحته وغلبة الظن بهء ولهذا فإنه لم تخل شريعة 
عن مراعاته. وبولغ 2 حفظه بشرع أبلغ العقوبات»!". 

وأختم الحديث عن القياس Ley‏ جاء 2 «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية 
= الله ركان السام اح قر آنه Alla gpa La‏ ان ها إن 
وقد تكلم الصحابة فيها أو 2 نظيرهاء والصحابة كانوا يحتجون 2 عامة 
-١‏ علم أصول الفقه. Woe‏ 


slay! -۲‏ الفحول ۲/ 17" ٠,ء‏ وانظر: اليحر المحيط ؛/ VAI‏ 
-٣‏ الإحكام 4 أصول الأحكام للآمدي 4/ VAT‏ 


مسائلهم بالنصوص كما regina ge‏ هتنهم وکانوا يجتهدون رآیهم» ويتكلمون 
بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح انشاي ثم يضيف 3 «والقياس الصحيح 


نوعان: 
أحدهما: أن ely‏ أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر 2 
الشرع... 


والنوع الثاني من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من المعاني ويكون 
ذلك lal‏ موجوداً ب غيره؛ فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق 
بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع in‏ بينهما دان هذا Lula‏ تسسا 

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما 
وهما من باب فهم مراد الشارعء فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف 
على أن يعرف شوت اللفظ عنهء وعلى أن يعرف مراده pais‏ 
والمراد هنا هو المتصد. 


.١0ا//١ الفتاوى الكبرى‎ -١ 


المطلب الثاني 
الاستحسان 

تعريف الاستحسان: 

glean‏ ف sai‏ غد القن حا 

Sy‏ 2 الاصطلاح عدة تعريفات متها: 

2 المجتهد عن أن يحكم‎ Jans قال الكرخي: الاستحسان هو أن‎ - ١ 
المسألة بمثل ما حكم به ب نظائرها إلى خلافه؛لوجه أقوى يقتضي‎ 
Sa العدول عن‎ 

۲ - وقال بعض العلماء: «الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى 
قياس أقوى die‏ أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى Media‏ 

٣‏ - قال ابن العربي: «الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو: العمل بأقوى 
الدليلين»!". 

يقول الشاطبي: «وهذا الذي قال هو نظر 2 مآلات الأحكام من غير 

اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام و2 المذهب المالكي من 

هذا الف شرا 

£ - يقول ابن رشد: «الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون آعم من 
القياس هو أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى غلو 2 الحكم ومبالغة 
فيه die Jak‏ 2 بعض المواضع؛ لمعنى يؤثر 2 الحكم يختص به 
ذلك الموضي. 


١‏ - كشف الأسرار عن أصول البزدوي £/£ ونهاية السول؟/541؟. 
-Y‏ كشف الأسرار؛ / ٤ء‏ وشرح العضد على مختصر المنتهى ص AVY‏ 
؟- أحكام القرآن لابن TVA ۲۷۸/۲ ca pall‏ 

V4QA/0 الموافقات‎ -٤ 

0— الاعتصام للشاطبي ؟/9؟1. 


® 


0 - وقال: «معنى الاستحسان 2 أكثر الأحوال هو: الالتفات إلى المصلحة 
والعدل'. 

يقال كا لاان علد مالك gh‏ الج جين MAUI‏ وة 
كان كذلك فليس هو قول بغير Me Salo‏ 

هذاء ومن أمثلة الاستحسان ما نص عليه فقهاء الحنفية: أن الواقف إذا 
وفلف رشا زراعية يدخل حق المسيل وحق الشرب yg tl dng‏ 2 الوق Let‏ 
يدون أكرها حصان والقياس أنها لا تدخل إلا بالنص عليها كالبيعء 
ووجه الاستحسان أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليه؛ ولا يكون 
الانتفاع بالأرض الزراعية إلا بالشرب والمسيل والطريقء: فتدخل 4 الوقف 


بدون ذكرها ؛ لأن المقصود لا ي per‏ يتحقق إلا بها كالإجارة. 
فالقياس الظاهر: إلحاق الوقف # هذا بالبيع؛ GY‏ كلا منهما إخراج ملك 
من مالكه. 


والفياسن الحفي: إلحاق الوقف بف هذا بالإجارة GY‏ كلا متهينا مود 
به الانتفاع» فكما يدخل المسيل والشرب والطريق # إجارة الأطيان بدون 
ذكرهاء تدخل 2 وقف الأطيان بدون ذكرها "© 

فهذا ترجيح قياس خفي على قياس جلي مصلحة. 

ومن أمثلته أيضا أن الشارع نهى عن بيع المعدوم والتعاقد عليهء esa‏ 
استحسانا 2 السلم والإجارة والمزارعة والمساقاة, وهي كلها عقود, 
والمعقود عليه Lewd‏ معدوم وقت التعاقد. ووجه الاستحسان حاجة الناس 
وتعارفهم!*! 


NAO/Y بداية المجتهد‎ -١ 


؟- السابق LYVA/Y‏ 
؟- علم أصول الفقهء لخلاف» ص ۷۰ VV‏ 
-٤‏ السابق ص ۷۲. 


وهذا استثناء جزئية من حكم كلي لمصلحة. 

الفرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة: 

يبدو من خلال التعريفات السابقة أن هناك علاقة قوية بين الاستحسان 
والمصلحة المرسلة؛ فما الفرق بينهما؟ 

يقول الشاطبي: «فإن قيل: فهذا - أي ترك الدليل لمصلحة - من 
باب المصلحة المرسلة لا من باب الاستحسان. قلنا: نعم» إلا أنهم صوروا 
الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد بخلاف المصلحة A lis A‏ 

يقول الشيخ آبو زهرة: «ومعنى هذا الكلام أن الاستحسان استثناء جزئي 
2 مقابل دليل كلي يتخلف 2 بعض الأجزاءء أما المصالح المرسلة فإنها 
تكون حيث لا يكون ثمة دليل سواهاء»!" . 

فالفرق إذن بين الاستحسان والمصاحة المرسلة أن الاستحسان يكون فيه 
دليلان فيعدل من أحدهما إلى الآخرء Lol‏ المصلحة المرسلة فتكون حيث لا 
Juss‏ معها. 

علاقة الاستحسان بمقاصد الشريعة: 

إن الأساس الذي يقوم عليه الاستحسان هو تحقيق المصلحة؛ وذلك حين 
يؤدي القياس إلى ضدهاء فيأتي الاستحسان ليحققها عن طريق قياس 
خفي» أو عن طريق الاستثناء من القاعدة العامةء وقد تبين فيما سبق أن 
درء المفسدة - التي كانت ستنتج من اطراد القياس > وجلب المصلحة التى 
يقوم بها الاستحسان هما من مقاصد الشريعة. 

بل إن مقصدها العام هو جلب المصالح ودرء المفاسد. وهو ما يفعله 
الاستحسان. 


VEV/Y الاعتصام‎ -١ 


؟- مالك» لأبى زهرة ص OYTO‏ 


فالاستحسان - كما يقول ابن رشد - التفات الى المصلحة والعدل. 


ويقول الشاطبي: مَنْ استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه؛ وإنما 
زجع إلى ما علم من قصن الشارع 2p‏ الجملة 2 flied‏ كف الأشياء Aung yall‏ 


كالمسائل التي يقضي القياس فيها أمراء إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت 
مصلحة من جهة أخرىء أو جلب مفسدة كذلك . 


* كا‎ F% 


VAG /0 الموافقات»‎ -١ 


المطلب الثالث 
المصلحة المرسلة 


المصلحة لغة: هي المنفعة ونا ومعنىّ» فهي مصدر بمعنى الصلاح» 
كالمنفعة بمعنى النفع, أو هي اسم للواحدة من المصالح 

والمورسلة: اسم مفعول من أرسل: يقال: اسل الشيء آي أطاةه. ° 

والمصلحة المرسلة 2 الاصطلاح: المصلحة الملائمة لمقاصد الشارع 


الإسلامي وتصرفاته: ولكن لا يشهد لها دليل شرعي خاص بالاعتبار 
أو بالإلغاء". 


يقول الشاطبي dam‏ اللّه:دكل أصل شرعي لم يشهد له نص معين « وكان 
اذكه الأسيرفات الشرع ومأخوذا من أدلته ذهو صحيح يُبنى عليه ويُرجع 
اليه اذا كان الأصل قد صار بمجموع أدلته lester‏ به؛ لأن الأدلة لا يلزم 
أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها؛ لآن ذلك 
كالمتعذر. ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك.. 
oly‏ لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كليء والأصل الكلي إذا 
كان قطعياً قد يساوي الأصل المعين وقد يربو عليه بحسب قوة الأصل المعين 


ar 29 


هذاء ومن أمثلة المصلحة المرسلة: 

١-جمع‏ الصحابة - رضوان alll‏ عليهم - القرآن ‏ مصاحف ولم يكن 
ذلك 2 عهد الرسول BE‏ وقد دفعهم إلى هذا المصلحة؛ وهي حفظ Ol pall‏ 
١-لسان‏ العرب» مادة (صلح). 
۲-السابق› مادة (رسل). 


ك أصيول الفقه. لأبى زهرة: حن51, 
-٤‏ الموافقات .٠۲ /١‏ 


من الضياع وذهاب تواتره بموت حفاظه من الصحابةء وأن ذلك تحقيق 
Ao eee tor ang‏ 4 20 
لقوله تعالى: > 526 SAF‏ وتا م فظو 04 . 
"-قرر الصحابة تضمين الصناع مع أن الأصل أن أيديهم على BL‏ 
۴ مه 
ولكن وجد a eure‏ 
الأسناس ند a‏ كان المصلحة. وقال: ولا يصاع اناس إلا ذاك». 

eee قرر الصحابة قتل الجماعة بالواحد اذا اث‎ -٣ 
المصلحة تفتضي ذلك» ووجهها أن القتيل معصوم الدم, وقد قتل‎ BY 
عمداء فإهدار دمه داع إلى منع القصاص؛ لأنه يكفي أن يذهب الدم‎ 
إذا ظلناء إن الجماعة لا تقل بالواهد: فكل‎ at 2 هدرا بإشراف ان‎ 
هيتنجوان معاء ويذهب‎ das one من يريد أن ينجو من الققضاض يشرك‎ 
دم القتيل؛ فكانت المصلحة داعية إلى قتل الجماعة بالواحد؛ وروي أن‎ 
-به وقال: لو اجتمع آهل‎ GS - جماعة قتلوا واحدا بصنعاء فقتلهم عمر‎ 
صنعاء عليه لقتلتهم به.‎ 

lle‏ عير = wey‏ اللبن اقرش مانام تادا للتشاشين: ول من 
باب المصلحة لكيلا يغشوا الناس مرة أخرىا"! 

Me‏ 43 المصلحة المرسلة بالمقاصد: 

لعله يكفينا اسم هذا الأصل (المصلحة المرسلة) 2 بيان قوة علاقتها 
بالمقاصد الشرعية؛ OY‏ الشريعة - كما يقول العز بن عبد السلام - كلها 
مصالح: تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. )( ويقول ابن القيم- رحمه اللّه: 
«الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد 2 المعاش والمعادء 
-١‏ سورة الحجر Va‏ 


-Y‏ انظر هذه الأمثلة 2: الاعتصام للشاطبي :1١15/7‏ ومابعدها. 
-٣‏ قواعد الأحكام 2 مصالح الأنام .35/1١‏ 


وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت 
عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة؛ 
وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة؛ وإن أدخلت فيها بالتأويل»!". 

فالمصلحة إذن هي المقصد الأول من شرائع الإسلام 2 المعاملات, 
يُلاحظ 2 مراميه القريبة والبعيدة وغاياته القاصية والدانية". 

هذاء وتتضح قوة العلاقة بين المصاحة المرسلة والمقاصد أكثر من خلال 
شروطها التي يجملها الشاطبي 2 ثلاثة شروط: 

0 | wolat اة‎ :Losal 
من دلائله.‎ 


والثاني: أن عامة النظر فيها إنما هوفيما Jae‏ منها وجرى تحت المناسبات 
المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول... 

والثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ ضروريء ورفع 
حرج لازم 2 الدين: وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب: مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد. ورجوعها 
إلى رفع الحرج راجع إلى واجب التخفيف لا إلى التشديد!". 


“Y/Y إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ -١ 
مالك لأبى زهرة: ص ؟؟.‎ -¥ 
.159 ١۱۲۹ ؟- الاعتصام ؟/‎ 
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المطلب الرايع 


العرف 
تعريفه: 

ارک اك اکر و مروف حبك RI‏ اررق ایر ,غرف 
هو كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه . 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي فهو: 

ual وره وهو هه‎ aide القائن مع مامات ;امامت‎ aalael La 
oO من أصول الفقه‎ 

والعرف يعتبر إذا لم يُصادم نصا فاب Lele! gf‏ يغينياء وعذلك 
إذا لم يكن من ورائه ضرر خالص أو راجح» فأما العرف المصادم 
للنصوص الذي يحل الحرام أو يبطل الواجبات أو يقر البدع ب4 دين 
الله أو يشيع الفساد والضرر 2 دنيا الناس فلا اعتبار Ad‏ ولا يجوز 
أن يُراعى 2 تقنين أو فتوى أو قضاء!". 

Glas حبك اا‎ pave gail 

عرف صحيح: وهو ما فاك اا وله عالق Wats‏ رعا ولا يحل 
مخرما ولا بيبطل واجبباء كتعارف الناس على تقسيم المهر إلى مقدم 
ومؤخر. 

وعرف فاسد: وهو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم 
أويبظل الواجبه مل قارف اقاس كرا من اكرات ll gh‏ واكاته: 
وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة “. 


-١‏ لسان العرب مادة (عرف). 


LYOE أصول الفقه. لأبى زهرة: ص‎ -Y 
Ns مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. للقرضاوي ص‎ -Y¥ 
VAge أصول الفقه» لخلاف.‎ ale -4 


والعرف ينقسم إلى عرف عملي» وعرف قولي : 


فالعرف العملي: مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة 
35 2 


والعرف القولي: مثل تعارفهم إطلاق (الولد) على الذكر دون الأنثى, 
وتعارفهم على أن لا يطلقوا لفظ (اللحم) على السمك . 

والعرف يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم عامتهم 
وخاصتهم» بخلاف الإجماع فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة: ولا 
دخل للعامة ب4 تكوينه J)‏ 

هذاء والعرف الصحيح يجب مراعاته 2 التشريع و2 القضاءء 
وهذا ما رأيناه عند الأئمة الكبار ~ رحمهم الله — فمالك بنى كثيراً 
من أحكامه على عمل أهل Aull‏ وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا ب 
أحكامهم بناءً على اختلاف أعرافهم: والشافعي لما هبط إلى مصر غير 
بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو بغداد؛ لتغير العرف» ولهذا 


له مذهيان: قديم وجدید"'. 


£ 
By‏ المهر إذا اختلف فيه الزوجان فالحكم Ld pall‏ وإذا اختلف المدّعيان 
ولا Lean Yan‏ فالقول لمن يشهد له yall‏ 4 


VAge علم أصول الفقه.‎ -١ 
۲-السابق . ص ثلا.‎ 
At السابق» ص‎ -' 


At ge غ- السايق.‎ 


إن بناء الأحكام على ما تعارفه الناس واعتادوه فيه دفع للحرج عنهم 
وتيسير عليهم؛ GY‏ ما ألفته النفوس واعتادته يكون أبعد عن الحرج وأقرب 
«pal‏ ورفع الحرج والتيسير من مقاصد شريعة رب العالمينء قال تعالى: 
«وَمَاجَعَلَ SSE‏ ف Se onl‏ حرج 4 وقال: ay il Af‏ اسر ولا 
ريد بكم ألْعْسَمَ ومن العسر عدم مراعاة ما ألفته النفوس واعتادته 
وتعارفت عليه» مادام لا يخالف الشرع . 

كما أن 2 رعاية العرف تحقيق لمصالح الناس وهي من مقاصد الشريعة 
الإسلامية. يقول الشاطبي- رحمه اللّه: «ولما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار 
المصالحء لزم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد؛ لأنه إذا كان التشريع 
على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك؛ GY‏ أصل التشريع سبب 
المصالح, والتشريع دائم كما تقدم» فالمصالح AOS‏ وهو معنى اعتباره 
للعادات 4 eas Sat‏ 


ويقول الشيخ أبو زهرة- رحمه اللّه: «العرف إذا لم يكن على ALS,‏ وهو 
العرف المحترم يكون مقويًاً للوحدة الجامعة بين الناس الرابطة بينهم, 
لأنه يكون متصلا بتقاليدهم» ومآثرهم الاجتماعية؛ ومخالفته هدم لهذه 
المآثر وتلك التقاليد المحترمة وفك للوحدة!". 


ويشير الد كتور محمد بلتاجي رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله : «تتضمن 
كير من انحادات Lal ely‏ المتتشرة بين الاس كثيرا من مضالحهم 


١-سورة geod‏ الآية۷۸. 

؟-سورة البقرة. الآية ١/6‏ 

؟- مقاصد الشريعة عند الإمام مالك بين النظرية والتطبيقء ١‏ /15/8. 
-٤‏ الموافقات. ط دار المعرفة بیروت» /Y‏ ۲۸۷ ۲۸۸. 

4- مالك؛ لأبي زهرة. ص LY OA‏ ۳۵۹ . 


المعتبرة شرعاً ف مقاصد التشريع ومقرراته'. 
ولا شك أن الإسلام قاصد إلى وحدة الأمة وترابطهاء وإذا كان كذلك فلن 
يهمل وسيلة من وسائل هذه الوحدة (العرف) فضلا عن أن يهدمها. 


فالعرف إذن يحقق التيسير ويرفع الحرجء كما أنه يحقق مصالح ull‏ 
وكذلك وحدة الأمة . وهذا كله من مقاصد الشريعة. 


.1417/١ مناهج التشريع الإسلامي  القرن الثاني الهجري‎ -١ 


سد الذرائع وفتحها 

تغريف سد الذراقع: 

السد لغة: إغلاق الخللء وردم الثلم أي الخلل أو الكسر. 

والذريعة لغة: الوسيلةء وقد تذرع GMS‏ بذريعة أي توسلء والجمع 
الذراكع'. 

وسد الذرائع اصطلاحا هو:«حسم مادة وسائل الفساد Leds‏ له فمتى كان 
الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل'. 

«واعلم أن الذريعة كما يجب تدهأ يجب فتحهاء Sag‏ 0 ويندب vary,‏ 
فإن الذريعة هي الوسيلةء فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب 


واجية... 

وموارد الأحكام قسمان: 

مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد 2 أنفسها. 

ووسائل: وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها حكم ما أفضت إليه من 
تحريم أو تحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد 2 حكمهاء فالوسيلة 
إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائلء وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل؛ 
وإلى ما هو متوسط متوسطة»!". 

ويقوم 7 الذرائع على أمرين: 

«الأول: النظر إلى الباعث الذي يبعث الشخص على الفعل (نيته): هل 
قصد به أن يصل إلى حرام أو حلال؟. 
١‏ - لسان العرب» مادة(سدد)» ومادة (ذرع). 


؟-الذخيرة ۱٥۲/۱‏ .ءوالفروق LOX/Y‏ 
؟- الذخيرة» ١/؟6١.‏ 


ومثاله من يعقد عقدا للبيع لا يقصد به مجرد نقل الملكية وقبض الثمن 
بل يقصد به التحايل على الرباء فالعاقد هنا آثم ولا يحل ما عقد فيما بينه 
وبين الله ديانة. وان قامت الدلائل على إنشاء العقد على نيته اعتبرت تلك 
الثية الظاهزة سا ك شعاد all‏ وبا 


das dhag‏ 2 هذه الخال أن الفظر إلى الباغة كان مخ cum‏ التاقيم أولاثم 
من حيث بطلان التصرف إن قام دليل. 

Lely‏ الثاني: وهو النظر إلى المآل من غير اعتبار للباعثء فالاتجاه فيه 
إلى الأفعالء وما تنتهي # جملتها إليهء فإن كانت تنحو نحو المصالح التي 
هي المقاصد من معاملات الناس بعضهم مع بعضء كانت مطلوبة بمقدار 
يناسب طلب هذه المقاصد. وإن كانت مآلاتها تنحو نحو المفاسد فإنها تكون 
محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المقاصد. وإن كان مقدار التحريم أقل 
ك الوسيلة. 

والنظر إلى المآلات على هذا النحو لا يكون إلى مقصد العامل ونيته بل 
إلى نتيجة العمل وثمرتهء وبحسب النية يثاب الشخص أو يعاقب ك الآخرة 
على نحو النظر الأولء وبحسب النتيجة والثمرة يحسن العمل 2 الدنيا أو 
يقبح ويطلب أو يمنع؛ OY‏ الدنيا قامت على مصالح العباد؛ وعلى القسطاس 
والعدل»ء وقد يستوجبان النظر إلى النتيجة والثمرة دون النية المحتسبة 
andl’‏ هيبي الأزخان Lala‏ الاد لله يتناف روفاك كن 
احتسب نيته عند الله ب زعمه» لولا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن السب 
إن أكار ذلك Gis‏ الشركة ضيوٍ الله عدوا vale pubs‏ 423 قان تالت 
كلماته: » و اکت SST‏ من دون الله (Se ai 12S‏ 6 
ا فهذا النهي الحازم الكريم كان الملاحظ فيه النتيجة الواقعة 
لا النية الدينية المحتسبة. 
١-سورة‏ الأنعام: الآية۸١٠.‏ 


"-ابن حنبل» لأبى زهرة» ص LYAQ YALE‏ 


أقسام الذرائع: 

للذرائع أريعة أقسام: 

ال داكن أداف إلى اقساد كشا كر ك ك قر اسان 
وهذا ممنوع بإجماع المسلمين. 

salt‏ ما كرون آداؤه إلى الفسيدة تادراء Mel 3S‏ التب ولو اة الب 
das‏ كلك كرا نها كرف على الفعل مخ اك jie)‏ مها يترتب عليه 
من مضار؛ اذ ان المضار نادرة بالنسبة للمنافع, وهذا النوع حلال لا شك 
فيه؛ فهو باق على أصل الإذن العام. 

الثالث: ما يكون ترتيب المفسدة على الفعل من باب غلبة الظن لا من باب 
lal‏ القطدئ ولا tay‏ ادرا (lua 2g‏ اال Geely‏ القالب بالك القطفى) 
لأن سد الذرائع يوجب الاحتياط للفساد ما أمكن الاحتياط» ولا شك أن 
الاحتياط يوجب الأخذ بغلبة Gl!‏ ولأن الظن 2 الأحكام العملية يجري 
مجرى العلم. 

ومثال ذلك بيع السلاح وقت CRAM‏ وبيع العنب للخمّارء فإن البيع ب2 هذه 
الحال حرام. 

الرايع: أن يكون أداؤه الى المفسدة كثيراً Y‏ غاا ولا كاذرا كبيوع 
الآجالء فإنها تؤدي إلى الا (a‏ لا غالباء وهذا موضع نظر والتباس, 
فإما أن يُنظر إلى أصل الإذن بالبيع فيجوز؛ GY‏ العلم أو الظن بوقوع 
اعدف مان إ3 لبس هتاف إلا امال جره بين الوك pact‏ 
وإما أن يُنظر إلى كثرة المفسدة وإن لم تكن غالبة فيحرم. 


و هذا القسم وقع الخلاف بين العلماء7". 


١-أصول‏ الفقهء لأبى زهرة: ١/اا-‏ 9/ا؟؛ وانظر: الذخيرة: VOY 169/١‏ 


فتح الذرائع: 

إذا تقرر وجوب سد الذرائع المؤدية إلى المحرم» تقرر وجوب فتح الذرائع 
الموصلة إلى الواجب؛ OY‏ الذريعة الموصلة إلى الواجب واجبةء لكن وجوبها 
قد يكون وجوبا معينا إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة إلى الواجب» ولهذا 
جاءت قاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو (aly‏ وقد يكون وجوب 
Pell‏ 

وباب سد الذرائع وفتحها من أهم ما ينبغي للفقيه aid peo‏ ولهذا قال 
ابن القيم- رحمه اللّه: 

Gb»‏ سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه cl)‏ التكليف) أمر ونهيء 
والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه» والثانى: وسيلة الى المقصود, 
والنهي نوعان: ما يكون المنهي dic‏ مفسدة 2 نفسه» والثاني: ما يكون وسيلة 
إلى المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدّين»!". 

قلت: وصار كذلك فتح الذراتع المفضية إلى الحلال أحد أرباع الدّين. 

الاعتدال 2 سد الذرائع وفتحها: 

يقول الشيخ أبو زهرة - رحمه الله .: لا ينبغي المبالغة 2 سد الذرائع؛ 
OY‏ المغرق فيه قد يمتنع عن pal‏ مباح أو مندوب أو واجب خشية الوقوع 2 
(Y) or.‏ 
alts‏ 

قلت: وكذلك لا ينبغي المبالغة 2 فتح الذرائع؛ لأنه قد يؤدي إلى الوقوع 
a‏ المحرم أو المكروه. 


a 3‏ 
-١‏ أصول الفقه الذي لا يسح الفقيه جهله: د. عياض بن نامي السلمي» ص NOY‏ 
-Y‏ إعلام الموقعين؛ .۱۸۹/١‏ 
۳- أصول الفقه» لأبى زهرة؛ ص LYVO‏ 


¢ 


فالواجب ole‏ شفرف a‏ الأخذ بالذرائع مضار الأخن ومضار cd i)‏ 
ويراجح بينهماء وأيهما رجح ssl‏ به ally‏ سبحانه وتعالى يعلم المفسد من 
adic‏ 

علاقة du‏ الذرائع وفتحها بمقاصد الشريعة: 
الشدية فالقعل :وان كان مشروها cl 31 ates‏ إلى مشيدة م deal LUIS‏ 
وإن كان ممنوعا يُباح إذا أدى إلى مصلحة. 

فسد الذرائع وفتحها وسيلة الى تحقيق ق مقاصد الشرع, وهو حارس على 
أحكامه من العبث بها ومحاولة الالتفاف د Late‏ بالإتيان بظواهرها وإضاعة 
مقاصدها! 


يقول ابن القيم رحمه الله مبينا حكمة الله سبحانه وتعالى ‏ سد 
الذرائع: «إن alll‏ إذا حرم Lad‏ وله طرق ووسائل فضي إليه فإنه يحرمها 
ر متها ا اروت ر 4d‏ ومنعا أن يقرب حماه» ولو أباح 
الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك Lads‏ للتحريم: وإغراء للنفوس 
به. وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباءء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى 
ذلك Le‏ أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو آهل بيته من شيء ثم باح لهم 
الطرق والأسباب والذرائع الأوضلة انمه لك افا لصيل هن ود 
وجنده ضد المقصود» وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه 
من الطرق والذرائع الموصلة إليهء وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. 

فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي 2 أعلى درجات الحكمة 
والمصلحة والكمال5! ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن alll‏ تعالى 
ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنهاء 

X*‏ اي 


.۲۷١ السابق‎ -١ 
.174/7 إعلام الموقعينء‎ -Y 


المطلب السادس 
المرونة الآصولية 
4 المطالب الخمس السابقة اتضحت قوة العلاقة بين أصول الفقه 
ومقاصد الشريعة؛ وأن هذه الأصول وسائل لمقاصد الشريعة» وليست غاية 
2 ذاتها. 
وإذا كان الأمر كذلك فإن على المجتهد أن يتحلى بالمرونة الأصولية 
يتشبث بأصل من الأصول — عدا النص القطعى الدلالة من الكتاب 
ALLS,‏ والإجماع - وهو يرى أن هذا الأصل قد أدى به إلى حكم يخالف 
ما قصد إليه الشرع من جلب مصلحة أو درء مفسدة:؛ ولكن عليه أن يبحث 
Aas eset Se 33 EE‏ اع ار 
ا ل أصل او ا 
استحسان أخذن بالمصلحة المرسلة ل أو سد e‏ 
ال Vea SE‏ 


يقول الشيخ أبو زهرة عن abel‏ دار الهجرة > رحمه اللّه:«جعل القياس 
طريقاً لتحقيق المصلحة؛ وجعل من طرقها الاستحسان بترجيح الاستدلال 
المرسل إن أبعد القياس الوصول إليهاء وجعل المصلحة المرسلة القريبة 
ai)‏ 2 الاستدلال لتتحقق من أيسر سبيل: وجعل سد الذرائع وفتحها 


فق قا و ا ايها من امول انيس لكل لم کو اشير 
العرف وهو باب من أبواب رفع الحرج ودفع المشقة وتحقيق المصلحة Sung‏ 
العامة رل get Gall‏ رغيات All‏ البريقة من الآثام اا 
وتسير على مقتضى مشهورهم . 

فمالك - GS‏ قد رأى قصد الشارع الأساسي إلى تحقيق مصالح 
الناس جلباً ‏ شريعته فجمل فتهه الذي لا يعتمد فيه على النص القطمي 
يسير حول قطبهاء ويدور على محورهاء يحميها بسد الذرائع وفتحهاء ويكثر 
من الطرق الموصلة إليهاء لتتحقق من أقرب طريق وأيسر سبيل»!" 

ويؤكد هذا المعنى الدكتور محمد بلتاجي 2 قوله:«نريد أن نصل 
من كل ذلك إلى أن مالك كان يلجأ إلى القياس إذا لم يجد Ld‏ 
aie | hee‏ او اغا ere‏ عنده» وكان يعمل بالقياس عند كد 
alale‏ القاس يت القاصد الشرعية عت لكنه أيضا كان يلجأ إلى طرق 
alin dU 8‏ حن كان يرق أن العمل :بها أكخر tages‏ لمقاصد التشريع 
وأهدافه ومقرراته» 

والإمام مالك 2 هذا الشأن ليس وحده بل كان هذا شأن علمائنا وأئمتناء 
وإن تفاوتوا ب مقدار تلك المرونة الأصولية التي تهدف إلى تحقيق المقاصد 
الشرعية. 

اجنين lay cel‏ رتلف Big gk‏ ليش إذن بذعا الأمر hs‏ هو شايع 
لعلماء الأمة 2 العصور الزاهرة. 


-١‏ مالك لأبى زهرة. ص70؟-094؟. 
-١‏ مناهج التشريع 1۱۷/۲. 


Cn)‏ الثاني 
التراعرٌ (لنقبيّة رالاصوليّة 
رسائل للبقاصر Re)‏ 


المطلب الأول 
قاعدة الأمور بمقاصدها 

هذه القاعدة أهم القواعد الفقهية. ومعناها أن الأقوال والأفعال يحكم 
عليها sli‏ على المقصود منها وليس على ظواهرها فقط. 

أو بعبارة أخرى: أن الحكم المترتب على ما يصدر من الإنسان من أقوال 
وأفعال يتوقف على المقصود من تلك الأقوال والأفعال JO)‏ 

هذاء ومن أدلة هذه القاعدة قول النبي َه رإنما الأعمال بالنيات, 
وإنما لكل امرئ ما نوی . 


قال السيوطي رحمه اللّه: اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة 2 
تعظيم قدر حديث النية: قال أبوعبيدة: ليس 2 أخبار النبي BE‏ شيء أجمع 
وأغنى وأكثر فائدة din‏ 

واتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبوداود 
والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم؛ ومنهم من قال: ربعه. 


وقال عبد الله بن أبي hee tee‏ «وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس 
له شغل إلا أن يُعلم الناسّ مقاصدهم 2 أعمالهم» ويقعد إلى التدريس 
2 أعمال النيات ليس إلا؛ فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع 
النيات“. 


Woe تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية‎ -١ 

١-أخرجه‏ البخاري 2 صحيحه: GUS‏ بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله BE‏ 
ومسلم 2 صحيحه: GUS‏ الإمارة؛ باب قول النبي بية«إنما الأعمال بالنية» ونه يدخل فيه الغزو 
وغيره من الأعمال. 

۳-الأشباه والنظائرء .3/١‏ 

؛-السابق 4/1 وانظر: المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية Vigo‏ 

ه-هو عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسيء مُحدث» مالكي المذهب» من كتبه 
(جمع النهاية) اختصر به صحيح البخاري. توي ف مصر سنة 550 ؛ الأعلام 15/4. 

N/V المدخل لابن الحجاج»‎ -٦ 


0 


تأثير القصد (النية) 4 الأقوال والأفعال: 

أكد ابن القيم رحمه اللّه أدلة الشرع وقواعده متظاهرة على أن القصود 
2 العقود معتبرة» وأنها تؤثر 2 صحة العقد وفساده و حله وحرمته؛ بل 
أبلغ مخ ذلك وهی أنها 865 الفمل الى ايس ينقد تيلا وتجريها 
فصي اا فار وخر اما رة أخرى كوف اة والخصى عدا ي 
يما 9th‏ 3 رفاسا 3915 ga Wad Ly‏ 


وضرب لذلك أمثلة منها الذبح» فإن الحيوان يحل إذا 5 لأجل (ISM‏ 
ويحرم اذا 5 لغير call‏ ومنها الصيد: فالذي يصيده للمحرم يحرم 
عليه. واذا صاده للحلال فلا يحرم على المحرم» ومنها عصر العنب بنية 
أن يكون خمرا فهو معصية ملعون فاعله على لسان رسوله وَل وعصره 
Ob:‏ کون علد Luge of‏ أيصيرههاكوابهم أن وة الفعل واحدة. وكذلك 
الا ينيط الان يعرف ail‏ وال ap‏ مايا tals ale‏ ا ای 
الإعانة على الإثم والعدوان: وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به # سبيل الله 
فهو طاعة وقربة... 

وإذا كان هذا ظاهرا مقررا 2 المعاملات. فهو 2 العبادات أظهر وأوكد, 
«فتأثير النيات 2 صحتها وضسادها أظهر من أن يحتاج إلى ذكره» فإن 
القربات كلها ميناها على النيات» ولا يكون الفعل عبادة الا بالنية والقصد» 
ولهذا لووقع 2 الماء ولم ينو الغسل؛ أو دخل الحمام للتنظيف أو سبح للتبرد 
لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق؛ فإنه لم ينو العبادة فلم تحصل له. 
Lal,‏ لار ما تون :ولو أ مسك صر اللفظراك هادة tit, Vials‏ القرية 
لم يكن صائماء ولو دار حول البيث يلقمس شيا سقط مثه لم يكن طائفاء 
ولو أعطى الفقير هبة أو هدية ولم ينو الزكاة لم يحسب BIS}‏ ولو جلس 2 


١-الديّس:‏ عسل التمر وعصارتهء لسان العرب» Babe‏ (دبس). 


المسجد ولم ينو الاعتكاف لم يحصل له...» واعتبر الإمام ذلك مطردا 2 
الشريعة» (إعلام الموقعين .)٠١۷-٠١١/۲‏ 

العمل تابع للنية : 

فالنية روح العمل ily‏ وقوامه. وهو «تابع لها يصح بصحتها ويفسد 
بفسادهاء والنبي BE‏ قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم؛ وهما 
قوله: «إنما الأعمال alt‏ وإنما لكل fo pal‏ ما نوى» فبين 2 الجملة الأولى 
أن العمل لا يقع إلا بالنيةء ولهذا لا يكون عمل إلا بنية؛ ثم بين 2 الجملة 
الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات والمعاملات 
والأيمان والنذور Sling‏ العقود والأفعالء وهذا دليل على أن من نوى بالبيع 
عقد الربا حصل له الرباء ولا يعصمه من ذلك صورة البيع؛ وأن من نوى 
يكح الام اليل كان سلا :ولا يخرجةافن ذلك ضورة عضن اکا 
لأنه قد نوى ذلك» وانما لامرئ ما نوی '. 

ولهذا قعّد العلماء قاعدة متفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها هي: 
«العبرة # العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني». 

ما يفتقر إلى النية من الأعمال وما لا يفتقر: 

الأحكام الشرعية تدور على الطلب والنهي» فغير المطلوب لا يتقرّب بهء 
فالنواهي والتروك يخرج الإنسان من عهدتها بتركهاء ولو لم يشعر بها 
فلا يحتاج الإنسان إلى نية 2 ترك المعاصيء فبتركها يخرج من عهدتهاء 
والنية 2 التروك تفيد 2 تحصيل الثواب لا ْ الخروج من العهدة . 

والطلب نوعان: نوع تكون صورته كافية 2 أداء المقصود منه» كأداء 
الديون: ورد الودائع؛ ونفقات الزوجات؛ فإن المصلحة المقصودة die‏ وصوله 


-١‏ إعلام الموقعين ؟/4؟10-1؟1. 
-١‏ الأمنية ‏ إدراك النيةء yall‏ 21 ص۷۲. 


إلى أصحابه فلا يحتاج إلى نية؛ لأن صورته كافية 2 أداء المقصود die‏ 

والنوع الثاني: ما تكون صورته غير كافية 4 تحصيل المقصود منه: 
كالصلاة والطهارة والصيام وسائر ما يعبد به alll‏ تعالىء فإن المقصود 
منه تعظيم alll‏ تعالى وإجلاله والخضوع Al‏ بأداء تلك العبادات» ولا يحصل 
المقصود منها وهو تعظيم الله تعالى إلا بالنية. 

وكذلك التصرفات المحتملة تحتاج 2 تعيين المراد منها إلى نية» كمن له 
أيتام هو وصي عنهم فاشترى سلعة لأحدهم فلا تتعين له إلا بالنية ". 

وقد وقع الاختلاف 2 مسائل هل تحتاج إلى al ag‏ لا؛ لاختلافهم هل 
تدخل ضمن المأمورات al‏ المنهيات؟ منها إزالة النجاسة: فمن رأى أن العبد 
مأمور بإزالتها لتعظيم alll‏ تعالى بالوقوف بين يديه على أكمل الوجوهء 
أوجب فيها النية؛ ومن رأى أنها تدخل 2 باب التروك والمنهيات للنهي عن 
ملابسة الخبث حين الصلاة: قال بعدم وجوب النية؛ لأن التروك لا تحتاج 
إلى as‏ 

فما لا يحتاج إلى نية من الأعمال هو: 


-١‏ القربات التي لا Gad‏ فيهاء كالإيمان alll‏ وتعظيمه وإجلاله والخوف 
منه والتوكل Aube‏ وكذلك التهليل والتسبيح والذكر وقراءة ol Bll‏ فإنها 
متميزة لله تعالى لا تكون إلا له ولذا لم تكن محتاجة إلى نية . 

؟- النية لا تحتاج إلى نية أخرى؛ GY‏ النية حقيقتها الإخلاص all‏ تعالىء 
فلا تحتاج معها إلى ما يخصصها للإخلاص OO)‏ 

؟- الألفاظ الصريحة 2 بابها لا تحتاج إلى نية لانصرافها بالنص إلى 
-١‏ أقول : هذا من حيث الخروج من العهدة Lal‏ من حيث الثواب عليه فهو يفتقر إلى نية. 
؟- الأمنية 2 إدراك النية . ص28؛ وانظر : تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية . ص2717؟7. 
؟- الأمنية 2 إدراك النية . ص؟/. 


ء- لكن النية تفيد ب2 الثواب. 


0 الأمنية . ص۷۸. 


مدلولها. كصريح الطلاق يقع به الطلاق متى قصد النطق dy‏ ولولم ينو به 
الطلاق: وما كان غير صريح كالكناية يحتاج إلى نية. 

-٤‏ الأعيان 2 العقود إذا كانت الأغراض منها متعينة فلا يحتاج 2 العقد 
إلى تعيين المنفعة المرادة منها كالبساط والكرسي والكتاب والثوب, 
فإن منافعها متعينة معروفةء لا يحتاج من استاجرها مقلا إلى أن cans‏ 
ما يريده منهاء وإذا كانت الأغراض غير متعينة: كالأرض تكون للبناء 
أو الزراعة والدابة للحمل أو الركوب» فلا بد من تعيين المنفعة المقصودة. 

4- الحقوق المتعينة لمستحقيها كدين واحد لزيد فلا يحتاج إلى نيةء 
وان Gaul Gl‏ مصيدا كفن ريد Leased‏ برهن Sy‏ من غير رفن 
احتاج المدفوع منهما إلى as‏ واللّه تعالى ated‏ 

علاقة هذه القاعدة بالمقاصد: 


تتضح علاقة هذه القاعدة بالمقاصد من خلال صيغتها فهي تذكر 
(المقاصد ) وتجعل الأمور ( أقوالا وأفعالا) مرتبطة أحكامها بها. 

وإذا كانت (المقاصد) المذكورة 2 نص القاعدة ليست هي المقاصد 
الشريعة بأن تكون مقاصد المكلفين مطابقة لها وليست ضدها. 

يقول الشاطبي رحمه اللّه: 

قحيو الشارع من الكت أن بكرن كموى د اليل alge‏ اض ك 
التشريع؛ والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ قد مر أنها موضوعة 
لمصالح العباد على الإطلاق والعموم» والمطلوب من المكلف أن يجري على 
ذلك اأشائم وأ حلا شه حلاف سا كص الشارع: My‏ اكات Salsa! GIS‏ 
call!‏ وذلك راجع للعمل على وفق القصد 2 وضع day dl‏ هذا محصول 
العبادة. فينال بذلك الجزاء 2 الدنيا والآخرة. 


LYSE Gee الأمنية 2 إدراك النية . ص۷۸ وانظر: تطبيقات القواعد الفقهية عند المالكية‎ -١ 


وأيضا فقد مرّ أن قصد الشارع المحافظة على الضروريات: وما رجع إليها 
من الحاجيات والقحسيتات» ging‏ هين Le‏ كلف به المبد: غلا ay‏ أن بكرن 
ميظلويا بالقخصيد إلى كلاف ,نوالا لمر يقن هاما على تحاف لذن الأعمان 
LIL‏ وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله 2 إقامة هذه المصالح بحسب 
طاقته ومقدار وسعه» وأقل ذلك خلافته على نفسه ثم على أهله ثم على كل 
من تعلقت له به مصلحة. ولذلك؛ قال النبي كَكةٌ:«كلكم راع وكلكم مستول 


عن رعيته!". 


pass‏ أيضاء كل من ابی + كات الشريمة غير ها شرحت al‏ فن 
ناقض الشريعةء وكل من ناقضها فعمله 2 المناقضة lols‏ فمن ابتفى 2 
التكاليق مالم تشرع له Lol lols dled‏ أن العمل المناقضن باطل فظاهر؛ 
فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح» ودرء المفاسد فإذا خولفت 
لم يكن # تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة»!". 

يق الكو الرسوتي» ها gl‏ قم اة AIS olay‏ فطل 
مقاصد الشارع حبرا على ورق أو فكرة 2 أذهان العلماء ". 

وبناءً على ذلك فإن الاهتمام بمقاصد المكلف - الذي تدعو إليه القاعدة- 
هوخ نهاية الآمر اهتمام بمقاصد الشريعة وتفعيل لها. 


2 العتق» باب العبد راع‎ GUS والحديث أخرجه البخاري 2 صحيحه:‎ ٠٠ .۲۳/٠١تاقفاوملا‎ -١ 
مال سيده» ومسلم 2 صحيحه: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على‎ 
الرفق بالرعية.‎ 

LAV /Y الموافقات؛‎ -" 

. ٠١١ص نظرية المقاصد عند الشاطبي»‎ -٣ 


المطلب الثاني 


قاعدة المشقة تجلب التيسير 


هذه قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى وهي تعني أن المشقة إذا وجدت 
أوجدت التيسير. 

لكن ليست كل مشقة تجلب التيسير الشرعي بل REAL‏ التي تجلبه 
هي المشقة التي لا يطيقها المكلف. 

اذن المشقة نوعان: 

- مشقة لا تجلب التيسيرء وهي التي لا ينفك عنها التكليف وليست فوق 
الطاقة كالمشقة المعتادة التي تكون من الجوع 2 الصوم ومن الوضوء 2 
اليوم الباردء ومن الخروج للصلاة إلى المسجد فجراء ونحو ذلك. 

- ومشقة تجلب التيسير وهي التي تكون فوق طافة المكلف. وينفك عنها 
التكليف؛ alll GY‏ لا يكلف إلا بما 2 الوسع؛ فهذه المشقة هي التي تجلب 


هذاء ومن أدلة هذه القاعدة قول الله تعالی: رید الله بكم اسر 
Ge‏ 2 لو “ye xe XCar an ie 5 5 22a‏ 5 
ولا تيد بكم pun‏ 4 وقوله تعالى: #وه jae‏ 1 3 الرين 


چ سسا 5 7 Aye‏ ع A- {A 77-4 BOR‏ 4 س > 
os‏ حرج 14" , وقوله تعالى: # ما يريد الله ليجعل Sade‏ من 
OG GS‏ وقوله تعالى: « لا ARS‏ الله VCS‏ وَسَعَهَا 9G‏ وقوله 


a 


kG WCE ABBY > تعالى:‎ 
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YAO الآية‎ 63 Sul سورة‎ - ١ 
VA سورة الحجء الآية‎ -١ 
." سورة المائدة» الآية‎ -٣ 

؛- سورة البقرة: الآية 785. 
ه- سورة الطلاق, الآية۷. 


وقول النبي SBE‏ «يسروا ولا تعسروا»'"؛ وقول عائشة- رضي الله عنها-: 
ھا BE itl 2S‏ يرق YY Capel‏ الخفان أ رها Le‏ ل يكن Lat‏ فرق كان 
إثما كان أبعد الناس منه وقول BE‏ :إن الدين يسر ولن يشاد Gall‏ أحدٌ 
إلا ale‏ 


إذنء التيسير مقصد شرعي بلا ريب» ويظهر من كلام النبي Ol pel BE‏ 
مهمان: 

الأول: أن الدين 4# ذاته يسرء وليس أن اليسرء أي يسرء هو الدين؛ ومعنى 
ذلك أن كل ما جاء به الدين من تكاليف إنما هي يسر لا عسر فيهاء مع 
اعتبار أن العسر الموجود ‏ بعض الأحكام لايخرجها عن مقدور الإنسانء 
كما يعني ذلك أن كل شيء خارج عن إطار الدين فليس من الدين وإن كان 


يسرا. 

الثاني: أن من الأمور اليسيرة ما هو إثم» فليس كل يسير برًا وخيراء 
فبعض الناس يسيرٌ عليهم الاقتراض أو الإقراض بالرباء وبعضهم يسيرٌ 
عليه الاختلاط بين الرجال والنساء...إلخء فهل يُسَرٌ هذه الأمور عليهم 
يُحلها لهم؟! 

Sha stl‏ هرل ae‏ رنب الله عا تعن الت كله ا خير ن 
cya pal‏ اتر Le Lew peal‏ لم يكن LAL‏ »کان كان LAL‏ كان wert‏ التاسن 
منه» فكلامها يدل على أن من الأمور اليسيرة ما هو ceil‏ وأن الواجب هو 
البعد عنه؛ لا الأخن به بحجة أنه أيسر من غيره؛ لأن الأخن به والحالة هذه 


-١‏ أخرجه البخاري 2 صحيحه: كتاب العلم؛ باب ما كان النبي َة يتخولهم بالموعظة والعلم كي 
لا ينفرواء ومسلم 2 صحيحه : كتاب الجهاد والسيرء باب 2 الأمر بالتيسير وترك التنفير. 

؟- أخرجه - بنحوه - البخاري 2 صحيحه: GUS‏ الحدودء باب إقامة الحدود والانتقام لحدود 
all‏ وأخرجه - بلفظه - مسلم ‏ صحيحه»ء GUS‏ الفضائلء باب مباعدته BE‏ للآثام واختياره 
من المباح أسهله. 

؟- أخرجه البخاري ب صحيحه : GUS‏ الإيمانء باب الدين يسر. 


لا يُسمى تيسيرا ورخصة - كما يزعم الو اع OSM, cu bay‏ عدا 
شروط العمل بالقاعدة: 


dog pti يل لها‎ dog pds أن هذه القاغد ةلا تمل بلا‎ east على ها شد م‎ Us 
لإعمالها؛ حتى نغلق الباب أمام المتفلتين من التكاليف بدعوى (التيسير)ء وأن‎ 

(الدين يسر) ‏ إلى آخره من الكلام الحق الذي يراد به باطل! 

ويجمل لنا بعض أهل العلم تلك الشروط فيما يلي: 

Lei castes أو لا تاد فشا كاذ‎ pil جب اغا‎ bid I 
فترتكب مشقة الجهاد‎ ARAL! كان الواجب الأخن بالنص وارتكاب‎ 
ولا يدخلها التيسير؛ وذلك للأمر ببذل النفوس والأموال ب4 سبيل اللّهء‎ 
وذلكف‎ Stead السدوف والقخنامى وله كلها‎ Sale) ورک م‎ 
0) بذاك‎ cs الله‎ ya 

-Y‏ أن تكون المشقة مما تنفك dic‏ التكاليف؛ فإن كانت لا ينفك عنها 
الات فد تب الم اترك على اكا وة Silla‏ اتخصيل: 
مع ما فيه من ARM‏ وكالمشقة الحاصلة من السفر إلى الحج» و2 أداء 
ااك اها له تبك اليد ها وخ هادف 


-٣‏ المشقة التي توجب التيسير هي الشديدة كالخوف على النفس أو العضو. 
وكذلك المتوسطة كالتي تسبب زيادة مرض أو تأخر Vics‏ المشقة 


-١‏ وهذا يرجع > 2 نظري - إلى abe‏ المصالح المترتبة على هذه الأمور من حفظ الدين وحفظ 
النفس؛ وهما ضروريان لا غنى عنهاء ويرجع أيضا إلى عظم الأجر المترتب على الجهاد 2 سبيل 
الله تعالى. 

؟- تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية. ص0؟. 


أسباب التخفيف: 

-١‏ السفر."- المرض."- الإكراه.؛- النسيان. 

ه- الجهلء وذلك 2 المسائل التي يُعذر فيها الإنسان بالجهلء وضابطها - 
كما يقول ابن رشد - أن كل ما يتعلق به حق للغير لا يعذر الجاهل فيه بجهلهء 
وما لا يتعلق به Go‏ للغير يعذر فيه؛ إن كان مما يسعه ترك تعلمهء وان كان 
مما لا يسعه ترك تعلمه لم يعذر فيه بجهله!'". 

7- عموم البلوىء وذلك كالصلاة 2 النجاسة المعفوعنها لمشقة الاحتراز 
منهاء مثل رشاش النجاسات من طين الشوارع. 

بد va pdt‏ سه تق الأملية Legh‏ من ing AEA!‏ كرفع القلم 
عن الصبي والمجنون!"". 

أنواع التخفيف: 

التخفيفات الناتجة عن المشقة أنواع: 

-١‏ تخفيف إسقاطء كإسقاط الصلاة عن الحائض. والجهاد والجماعة 
والجمعة عن المريض. 

—Y‏ تخفيف تنقيص كتقصير الصلاة ‏ السفر. 

-٣‏ تخفيف إبدال كالتيمم بدل الوضوء أو الغسل لمن له عذر. 

-٤‏ تخفيف تقديم وتأخير كتقديم الصلاة للجمع» وكذلك تأخيرها. 

0- تخفيف ترخيص كالعفو عن أثر النجاسة 2 محل الاستنجاءء وتناول 
اشير اا 

1- تخفيف تغييرء كتغيير نظام الصلاة # الخوف. !"ا 


.٠اص شرح المنهج المنتخب» لأحمد بن علي المنجور.‎ - ١ 

"- تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية. ص55: WV‏ وانظر: علم أصول الفقه؛ لعبد الوهاب BS‏ 
VAY Ge‏ 

*- تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية. ص۲۷. 


القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة: 

Glico aul الأمى و‎ Luo ادل‎ 

-Y‏ الضرورات تبيح المحظورات. 

digas "-الضرورة‎ 

-٤‏ الاضطرار لا يُبطل حق الغير. 

ه- الحاجة تنزل منزلة الضرورة: dole‏ كانت الحاجة أو خاصة. 

1- ينزل المجهول منزلة المعدوم . 

4a Me‏ القاعدة بمقاصد الشريعة: 

أول مايدل على قوة علاقة هذه القاعدة بالمقاصد أنها تهدف إلى التيسيرء 
ولا شك - كما أسلفنا - أن التيسير مقصد شرعى دلت عليه آيات الكتاب 
لوجع الثنة الطيرة, 

وثاني مايدل على قوة هذه العلاقة أن الرخص المبنية عليها تهدف كلها 
لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة: وهوالمقصد العام 2 الشريعة الإسلامية, 
ولهذا نجد الرخص كلها تهدف الى ذلك- وان اختلفت 2 درجة الطلب: 
«فهناك رخص يجب فعلها ISIS‏ الميتة للمضطرء والفطر لمن خاف على 
نفسه الهلاك. 

وَرَخْصٌّ يندب فعلها كالقصر بك السفرء والنظر إلى المخطوبة. 

وَرَخَصٌ بباح فعلها وتركها كالسّلم 2 مجال المعاوضات المالية. 

وقد اختلفت قوة الطب ب هذه الرخص وجويا وندبا وإباحة Lad‏ لقوة 
المصلحة المترتبة على الأخذ بهاء وقوة المفسدة المترتبة على تركها. 


وثالث ما يدل على قوة العلاقة بين هذه القاعدة ومقاصد الشريعة: 


١-المدخل‏ إلى القواعد الفقهية الكلية. ص”١٠‏ إلى .٠٠۸‏ 
؟-المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية. ص١ ١١7:1١‏ 


«أن التسهيلات الشرعية التي جاءت على سبيل الاستثناء. من أجل رعاية 
الجماعة توجب التسهيلات الاستشائية oe‏ 


ومن ذلك ما قرره الجويني 2 كتابه (الغياتي) بقوله: «إن الحرام إذا 
Slap! gab‏ وأهلّه ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً فلهم أن يأخذوا منه 
قدر الحاجة: ولا ُشترط الضرورة التي نرعاها 2 إحلال الميتة 2 حقوق 
آحاد الناس» بل الحاجة 2 Go‏ الناس كافة تنزل منزلة الضرورة ‏ حق 
الواحد المضطر؛ فإن الواحد المضطر لو صابر ضرورته؛ ولم يتعاط الميتة 
لهلك. ولو صابر الناس حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورةء لهلك الناس 
قاطبة؛ ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك ما 2 تعدي الضرورة 
عاف قافرا ترشدواد بل alla gt‏ وا لم د Sis‏ كه ال رة 
الأمور الكليةء الدنيوية والدينية. ولو تعدَّى الناسٌ الحاجة لهلكوا بالمسلك 
الذي ذكرناه من عند آخرهم!". 

وكذلك الحاجات الخاصة تنزل منزلة الضرورة مثل جواز لبس الحرير 
للرجال لدفع القمل والحكة . 

فالشريعةء إذنء قاصدة إلى رفع الحرج yal Sat elu‏ ضروري 
أو حاجيء ومن @ جاءت قاعدة de pale‏ عن قاعدتنا الأم وهي: الحاجة 
تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. 

لزن رن *k‏ 


١-السايق.‏ ص ۱۰۷. 
۲- غياث الأمم 2 التياث الظلم» ص١؟7.‏ 
"-إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المد ارس الصولتية ء للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي؛ ص" ؛. 


المطلب الثالث 
قاعدة العادة isn‏ 
و 
هذه قاعدة من القواعد الفقهية الكبرىء ويقصد بالعادة هنا 
الآمور 'امتكررة الكقبولة عند cog‏ الطباع السليمة: ويقضى RSet)‏ 
- وهي من التحكيم - أن العادة والأعراف الجارية بين الناس يتحاكم 
إليها بما لا يخالف النص Oe pill‏ 
فمعنى القاعدة إذن: العادة التي لا تصادم الشرع يتحاكم إليها فيما 
لا نص فيه ولا إجماع. 
ومن أدلة هذه القاعدة: 
-١‏ قوله تعالى: «( FSS‏ وَأ لني 6 


والعرف هو المعروف. وهو كل أمر 58 3 آنه لا بد من الإتيان به وأن وجوده 


Ls ee ee 
١ حير من عد‎ 

؟- قول النبي BE‏ لهند زوج أبي سفيان: «خذي Le‏ يكفيك وولدك 
Oba satls‏ 

۳ قول اين مسعود کو : رما رأى المسلمون (ass‏ فهو علد الله 
خسن 

شرطا العمل بهذه القاعدة: 

-١‏ أن لا تخالف العادة النصٌء وإلا لزم إقرار المنكر إذا تعارف عليه 
الناس. 


١-تطبيقات‏ قواعد الفقه عند المالكية. ص١؟.‏ 

۲- سورة الأعراف. الآية 199. 

۳-تفسیر ابن كثير؟/477: والتفسير الكبير .۷۸/٠۱١‏ 

£- أخرجه البخاري 2 صحيحه: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه ما يكفيها وولدها. 

ه- المستدرك» للحاكم: ۸۳/١‏ قال الذهبي: صحيح. 


> 


¢ 


؟-العادة المعتبرة لبناء الأحكام عليها هي العادة المقارنة أو السابقة 

لا الطاركة. 
و 

مثل: من أجري عليه وقف للقيام بالتدريس أو الإمامةء وجرى العرف 
بالساع لةيمطلات» فان هدم المظلات يسامح طيها ولا ححصم مله لكن 
وقف سابق على وجود هذا العرف '. 

القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة: 

"- الحقيقة تترك بدلالة العادة. 

-Y‏ الممتنع dale‏ كالممتنع حقيقة. 

-٤‏ انما تعتبر العادة إذا اطردت أوغليت. 

ه- العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 

1- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 

‘Mig disap BINNS Vaya Samal -V 

=A‏ المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 

SY -۹‏ تغير الأحكام بتغير الأزمان ". 

من أمثلة القاعدة: 

- مما يرجع فيه إلى الاد Sale ts Venta as Us Sse?‏ 
فيه؛ مما لا يُعدء وذلك عند عدم التعرض 20S)‏ العقد» فمن أعطى ثويا 


١-تطبيقات‏ قواعد الفقه عند المالكية. Go‏ وانظر: المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية, 
صن VY‏ 

؟-المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية. ص١١١- .١١0‏ وسأفرد القاعدة التاسعة من هذه القواعد 
بمطلب خاص لأهميتها البالغة. 


لخياطء لا يلزمه إحضار الخيط إلا أن يشترطه الخياط cde‏ ومن طلب 


dis‏ كتاية وثيقةء كان الحبر وآلة الكتابة على الكاتب» ومن باع gts‏ كان 


ما بداخلها من أشياء مثبتة وأبواب: وما يوصّل إليها مرخ طرق زاف SLAs‏ 
© العقد. إلا اذا شرط خلاف ذلك. 


- إذا باع أحد سلعة بنقدء يحمل على النقد الغالب 2 البلدء وإذا لم يبين 
الدفع بالآجل أو العاجل وكانت هناك عادة حمل gale‏ 

مقاصدية القاعدة: 

لأتختلف كلمة العادة وكلمة االعرف 2 مود اهما كرا فالحادة هن العمل 
yal‏ سن الخاد و “اعات امحادت الجباعة tal‏ ضاوعرها نها 
هاده الجياهة وعرفها معلاشياق اد وان حتاف وقهومينا 1 
فهما يتلاقيان فيما يختص بالجماعات ” 

sling‏ على ذلك فما قلناه 4 علاقة العرف بالمقاصد يمكن قوله هنا. 

ونزيد على ذلك أن هذه القاعدة تؤكد مرونة شريعتنا الإسلامية؛ لأنها 
تركت - عن قصد - بعض الأمور دون ذكر لأحكامها > قال النبي BE‏ 
0. .وسكت عن أشياء Sy‏ كم مق po‏ دان د تبحثوا عنهاء؟': 
وقال أيضا. : E ited Lay‏ = امس سيم 


١-تطبيقات‏ قواعد الفقه عند المالكية. NY Ge‏ 

؟-فالعرف يختص بالجماعة. أما العادة فتشمل من حيث المفهوم الفرد والجماعة. 

٣-مالك.‏ لأبي زهرة؛ 0 NON‏ 

غ-أخرجه - بنحوه- الطبراني 2 معجمه الكبير» VY /YY‏ والحاكم 2 المستدرك» ۲٠/١‏ وذكره 
اخ كقزر NVA Y co pad‏ وضححة: 

ه-أخرجه gil‏ داود 2 سننه: GUS‏ الأطعمة؛ باب ما لم يذكر تحريمه. قال الألباني: صحيح 
الإستاد. 


ad‏ المتروك ae‏ العفو | 9 وهي التي يملؤها 
es | yeas‏ اورقا ا ‘agic‏ ا اا 56 للمفاسد 
عنهم» وهذا كله يسعدهم ويصلح بالهم» وهو منتهى غاية مقاصد الشريعة 
الإسلامية الغراء. 


١-مدخل‏ لمعرفة الإسلام: للقرضاوي. ص۲۸ AVY‏ والإسلام والعلمانية وجهاً لوجه؛ 7١ ١ص val‏ 
والصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي. له أيضاء ص 71. 


¢ 


المطلب الرابع 
قاعدة لا ضرر ولا ضرار 

معنى هذه القاعدة الفقهية الكبرى أن المكلف لا يضر أخاه 
ابتداءً ولا جزاءً؛ GY‏ الضرر معناه Glas]‏ المفسدة بالآخرينء: و الضرار 
معناه مقايلة الضرر بالضرر'. 

«وهذه القاعدة أساس ai‏ الفعل الضارء وأساس لترتيب نتائجه عليه 
4 التعويض ALM‏ والعقوبة على الفاعلء كما أنها سند لمبدأ جلب المصالح 
ودرء المفاسد» وهي عمدة لتقرير كثير من الأحكام 2 مختلف الفروع 
الفقهية. 

وهذه القاعدة مقيّدة بغير ما أذن الشرع به من الضرر كالحدود. والعقوبات 
والتعازيرء فهذه العقوبات وإن كان فيها ضرر إلا أنها لم تشرع 2 الحقيقة 
إلا من أجل دفع الضرر؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح7. 

والمقصّود بمنع الضرر نفي فكرة الثأر الذي يزيد 2 الضررء ويوسع 
دائرته؛ GY‏ الإضرار لا يجوز أن يكون هدفا # حد ذاته؛ وإنما يلجا إليه 


عندما لا يوجد مفر منه. 


فمن أتلف مال غيره لا يجوز أن GLE‏ بإتلاف ماله؛ لأن ذلك يوسع دائرة 
الضرر بدون فائدة. وأفضل منه تضمين املف Le Qed‏ أتلف؛ فإن 2 ذلك 
pol‏ تقعاً للمكلف عليه ماله حت اسول che» pall‏ كناب gail‏ 
والمتعدي لا فرق عنده بين تلف ماله وبين تعويض المتضرّر من ماله؛ لترميم 
الضرر الأولء وبهذا تكون مقابلة الإتلاف بالإتلاف مجرد حماقة يترفع 
عنها de Maal!‏ 


١-المدخل‏ إلى القواعد الفقهية الكلية. ص .٠۹‏ 

؟-أقول: بل فيها جلب المصالح لعموم الناس 2 الحفاظ على الضروريات الخمس؛ ولذلك قال 
KG its‏ ف taal‏ بوه اولي AM‏ 4! 

٣-المدخل‏ إلى القواعد الفقهية الكلية. ص ۰۰۹ 15. 


و2 مسألة الإتلاف بعض التفاصيل تراجع ب2 مظانها من كتب الفقه 
وقواعده. 
هذاء وأصل هذه القاعدة هوحديث النبي BE‏ ولا ضرر ولا Mol po‏ 
ومعناه: لا يبدأ أحد بالضررء ولا يجازي به» فلا يجازى صا الضرر 
بضرر على ضرره 0 
القواعد المتفرعة عنها: 
-١‏ الضرر يُزال: وهي توجب إزالة الضرر بعد degdy‏ وقد يستخدمها 
البعض مكان القاعدة الأم. 
-١‏ الضرر يُدفع بقدر الإمكان: وهي توجب دفع الضرر بالكلية إن كان 
المقدورء فإن لم يكن 2 المقدور دفع بقدر الإمكان. 
"- الضرر لا يُزال بمثله: وهي قيد على قاعدة ( الضرر يّزال) ؛ لأن إزالة 
الضرر لا يجوز أن تكون بإحداث ضرر مثله؛ لأن هذا العمل ليس إزالة 
peal‏ بل هو احداث ضرر مقابل ضرر وهذا لا يجوز. 
-٤‏ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» أو احتمال أخف المفسدتين لدفع 
وهي تعني أن الضرر إذا كان لا يزال بمثله فإنه يُزال بما هو أخف منه. 
اا 
6- يختار اهون الشرين. 
-٦‏ إذا تعارضت مفسدتان رُوعى أعظمهما بارتكاب أخفهما. 
وهذه القاعدة والقاعدة السابقة عليها لهما نفس معنى القاعدة التي 


١-أخرجه‏ مالك 2 الموطأً: كتاب الأقضية: باب القضاء 2 المرفق: وابن ماجه 4# سننه: GUS‏ 
الأحكام» باب من بنى 2 حقه ما يضر بجاره» قال الألباني 2 إرواء الغليل؟/4١/:‏ صحيح. 
۲-تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية. ص۸۲. 


۷- يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 
-A‏ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

أي أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإنه يتظر إلى Lag!‏ أرجح, 

wt wt 

فما رجحت کفته قدم» فإذا استويا قدم درء المفاسد على جلب المصالح؛ 
لأن الشريعة اعتنت بالمنهيات أكثر من اعتنائها بالمأمورات» قال BE‏ 
Lay‏ نهيتكم dic‏ فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا dis‏ ما استطعتم ™ 
4- الضررلا يكون قديما: أي أنه لا فرق بين الضرر القديم والحديث؛ فالكل 
تجب )5 acl‏ 

4a Me‏ القاعدة بمقاصد الشريعة: 

من المعلوم أن المقصد العام 4 الشريعة الإسلامية هو جلب المصالح ودرء 
المفاسد؛ وهذه القاعدة - وما يتفرع عنها - إما تدفع الضرر كله إذا أمكن. 
أو تدفع منها القدر الممكن dads‏ ولا شك أنه بهذا أو ذاك تتحقق مصلحة 
المكلفين كاملة أو يتحقق جزء منها. 

هذا Lgl‏ والأمر الثانى أن القاعدة aul‏ تقوم على استاش أن الضرر 
يس مقصيوذا لذاعه Leily‏ متسود ليره وه و تحقيق الصلحة: ومن ت 
والحدودء ولم تشرع ذلك 2 الأموالء وسبب التفريق أن الأول تترتب عليه 
مصلحة بل مصالح وهي: تأديب الجاني» وإرضاء المجني dale‏ وردع مَنْ 
wy 4‏ 5 5 
تحدثه نفسه أن يقتدي بالجاني» كما ان الحدود والقصاص يتعلقان 
بالمصالح الكلية أو بالضرورات الخمس.ء Gilly‏ رأى الشارع الحكيم أنه 
-١‏ أخرجه مسلم 2 صحيحه: GUS‏ الفضائل» باب توقيره BE‏ وترك إكثار سؤاله Lee‏ 


لا ضرورة إليه. 
؟- انظر هذه القواعد : المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية. ص9؟- AQ‏ 


لمات من الحان اتسرنبالجاني خا مادة الفساد عنهاء قال تعالى 
عن الحكمة من القصاص: KS}‏ في الْقِصَاصٍ IV de aye‏ 
لڪ 5385 04 

أما ‏ الأموال فالشريعة منعت مقابلة الضرر بالضرر؛ لأنه سيكون ضرر 
لذات الضرر: لا امصلحة فجعلت Atle a‏ التعويض؛ ففيه مصاحة للمتاف 
عليهء وتأديب للمتلف. كما أن فيه حفظا للأموال من مزيد من الضرر. 

والأمر الثالث أن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة كقاعدة الضرر 
الأشد يزال بالضرر الأخف. وما يشابههاء وقاعدة درء المفاسد aude‏ على 
جلب المصالح» هذه القواعد فيها مراعاة JUL‏ الأحكام» كنا أن فيها هديا 
للأولويات: وهذا وذاك من ثمار العلم بمقاصد الشريعة فالمجتهد أو المفتي 
لا يعطي الحكم للمسألة بقطع النظر عن مآل الحكم 2 الواقع الذي سيُطبق 
فيه: كما ai ak a aa‏ تتحقة 
مقاصد الأحكام؛ وبدونه تتحقق ظواهرها دون مقاصدها! 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «إذا تعارضت المصالح والمفاسدء والحسنات 
والسيئات» أوتزاحمت: فإنه يجب ترجيح الراجح منها؛ فإن الأمر والنهي 
وإن كان متضمناً لتحصيل مصاحة ودفع مفسدة. فينظر 2 المعارض لهء 
دإن كان الاي يفوك من gall‏ أويحصل من المفاسد أكثرء لم يكن مأمورا 
ا کن جردا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار 
مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان das El‏ 

فميزان الشريعة هو الحكم والمعيار « وليس الهوى الذي يتلبس لبوسا 
مختلفة ! 


LAV) سورة البقرة: الآية‎ -١ 
111 ”-مجموع الفتاوى‎ 


قاعدة اليقينُ لا يزول بالشكٌ 


هذه قاعدة فقهية AUS‏ كبرى من قواعد الفقه الإسلامي » وقد وردت 
بصيغة: (اليقين لا يزول بالشك)؛ قال الزركشي: Lo)‏ ثبت بيقين لا يرتفع 
إلا بيقين)"". 

By‏ كتاب التمهيد'" لابن عبد البر جاءت بصيغة( اليقين لا يزيله الشك 
ولا يزيله إلا يقين مثله). و2 معالم Gilbert gill‏ جاءت بصيغة: 
(الشك لا يزحم اليقين): وي إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: 
(الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين) وك التمهيد لابن عبد 
البر: (الفراقض لا تجب إلا بيقين) aby‏ أيضاء (الشك لا يُلتفت إليه: 
واليقين معمول عليه . 

هذاء ومعنى القاعدة أن ما splat a Nagle‏ طروء GLEN!‏ عليه؛ 
لآن الأمر اليقيني لا يمكن أن يزيله ما هو أضعف منهء بل من الممكن 
أن وله ها ا أوما كان أقوى منه. 

ودليل هذه القاعدة هو قوله oi‏ «إذا وجد أحدكم ‏ بطنه شيئاً فأشكل 
ate‏ كرك Al pe hate‏ قلا معريدن سن ااج سكن (yd pis‏ 
أو Jans‏ ریحا» ۰ وحديث: «إذا شك أحدكم ل صلاته فلم يدر كم صلی 
أثلاثا al‏ أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن». 


.٥١١/٣»دعاوقلا‎ 2 المنثور‎ -١ 

AY /Y -Y 

V/V ا‎ 

SUV /¥Y 8 

NNT ZONE 

-أخرجه مسلم ب صحيحه: GUS‏ الحيض. باب الدليل على أن من GAS‏ الطهارة ثم شك ج 
الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. 

۷-أخرجه مسلم 2 صحيحه: GUS‏ المساجد. باب السهو 2 الصلاة والسجود له. 


0 


وعن مكانة هذه القاعدة يقول السيوطي: اعلم أن هذه القاعدة تدخل 
بك جميع أبواب الفقه ) 

القواعد المتفرعة عنها: 
-١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

ومعناها: أن ما كان على حال # الزمان الماضي - ثبوتاً أو نفياً - يبقى 
على حاله؛ ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره. 
-Y‏ القديم يترك على قدمه. 

ومعناها أن القديم الذي لا يوجد من يعرف أوله: تراعى فيه حالته التي 
هو عليها بلا زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تحويل. 

ولها شرطان: 

أن لا يكون القديم مخالفاً للدليل الشرعي. 

ب. وأن لا يكون به ضرر فاحش. 
¥- الأصل براءة الذمة. 

ومعناها أن ذمة المكلف بريئة من أن يثبت فيها شيء إلا بيقين أو حجة. 
-٤‏ الأصل ‏ الصفات أو الأمور العارضة العدم» والأصل 2 الصفات 
الأصلية الوجود. 

ومعناها: أنه عند الاختلاف 4# ثبوت الصفة العارضة وعدمها فالقول 
قول من يتمسك بعدمها مع يمينه ”. 


0- ما ثبت بزمان يُحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه وهي بمعنى 
القاعدة الفرعية الأولى. 


. ١6ص وانظر: الأشباه والنظائرء للسيوطى»‎ AV المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية. ص۸۷.‎ -١ 
.7١ ١ص محمد صدقي؛‎ AUS الوجيز 2 إيضاح قواعد الفقه‎ - ۲ 


-٦‏ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته: 
ومعناها: أنه إذا وقع BUS‏ تاريخ حدوث شيء فإنه ينسب إلى أقرب 
الأوقات للحال ما لم تثبت نسبته إلى الزمان البعيدء فإذا تبتت نسبته إلى 


الزمان البعيد يحكم به. 
ويحكم به للوقت الأقرب عند عدم وجود بينة؛ لأنه قد اتفق الطرفان 
000 
عليه . 


-v‏ الأصل ب الكلام الحقيقة وإذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز, 
ومعناها : أنه يجب حمل كلام المتكلم على الحقيقة ما لم تكن قرينة على 
ارادة المجاز. 
8- لا عبرة بالدلالة 4 مقابلة التصريح ما لم تكن دلالة شرعية. 

فعندما يُصرح المكلف بشيء aad‏ هذا على دلالة الحال؛ لأن التصريح 
يقين» والدلالة Gb‏ إلا أن تكون هناك دلالة شرعية فإنها تقدم على 
تصريحه؛ لأنها أقوى. 

فدلالة الشرع على أن الولد للفراش أقوى 2 ثبوت النسب من منكر جماع 
المطلقة bik‏ أو أنه راجعها a‏ العدة بقوله: لم أجامعها ولم أراجعهاء 
فيتسب الولد a]‏ إذا أتت به لستة أشهر أو Sal‏ وبطل صريح إقراره بعدم 
الوطء. 
4- لا عبرة بالتوهم: 

معناها: أن التوهم - وهو الاحتمال العقلي البعيد - الذي يندر وقوعه 
لا يُبنى عليه حكم» ولا يمنع القضاء ولا يؤخر الحقوق. 


.50 ١ص‎ ءزيجولا-١‎ 


ae‏ اة لون خالا فن ا SN Wy‏ كرن ا عد 
دليل لا توهم. 

والأول کمن يقر مرض موته لقريب له من ورثته بدين؛ لا ينفذ إقراره 
إلا برضا الورثة؛ لاحتمال أن يكون هذا الإقرار ذريعة إلى تفضيل بعض 
الورثة وهو احتمال قوي تدل عليه حالة المرض 

بخلاف إذا كان الإقرار 2 حالة الصحة؛ فالاحتمال هنا أنه يريد تفضيله 
مجرد توهم؛ لأنه لا دليل عليه. 
-١‏ لا عبرة بالظن البين خطؤه: 

ومعناه: أنه إذا بتي فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك 
الظن» فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل والغاؤه A‏ 

Me‏ 45 هذه القاعدة بمقاصد الشريعة: 

إن تكليف الناس بيقين لا يعتريه شك 4 كل أمورهم العملية yal‏ لا يطيقه 
الناس» ويوقعهم 2 الحرج» ومن ثم جاءت الشريعة الغراء بهذه القاعدة كي 
نرق الخرع تيع قاذ يرصع يقين_الايمثلة ager)‏ امن le‏ 
أن يريح قلوب المكلفين 2 أمور عباداتهم ومعاملاتهم, كما أنه يُوجد 
alles‏ للمجتهدين يبئون عليه أحكامهم a‏ الأمور التي ينازع اليقين 
فيها شك أو وهم. 

ولسنا ‏ حاجة إلى oly‏ أن التيسير ورفع الحرج مقصد شرعي 
أصيل 4 شريعتنا الإسلامية. 

فهذه القاعدة وثيقة الصلة بمقاصد الشريعةء وهي ساعية إلى تفعيلها 
وتنزيلها منهجا ومسلكا من خلال ما يندرج تحتها من فروع. 


* OK OK 


١-انظر‏ هذه القواعد الفرعية 2: المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية. LAA AV Ge‏ 


المطلب السادس 
قاعدة ai‏ الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والنية 


ال الفقه ت اجأ ee‏ 

وقد ذكر ابن القيم ل اج 
أدلة لهاء منها: 

-١‏ أن النبي BE‏ «نهى أن تقطع الأيدي 2 uy sat‏ فهذا حد من حدود الله 
تعالى وقد نهى عن إقامته 4 الغزو؛ خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى 
الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا.. 

وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه 
أو من خوف ارتداده ولحوقه Lath‏ وتاخير الحد لعارض آمر وردت به 
الشريعة. كما يؤخر عن الحامل والمرضع Gey‏ وقت الحر والمرض› 
فهذا تأخير لمصلحة المحدود. فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى ". 

7- أسقط عمر BS‏ القطع عن السارق # عام المجاعة GY‏ الذي 
حمله على السرقة هو ضرورة حفظ نفسه.ء وهو نفس المعنى 2 القصة 


الاتية: 


روي أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة وأقروا 
على أنفسهم» فقال عمر يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم فلما ولى 
بهم ردهم عمر ثم قال: أما واللّه لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم, 


.٠۲ص مجلة الأحكام العدلية.‎ -١ 

؟- أخرجه الترمذي 2 سننه: كتاب الحدودء باب ما cle‏ أن لا تقطع الأيدي 2 الغزوء 
وقال: هذا حديث غريبء وقال الألباني: صحيح. 

؟- إعلام الموقعين؟/1. 

-٤‏ السابق؟/3. 


حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم alll‏ عليه حل له لقطعت أيديهم» وايم اللّه 
إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك» ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك 
ناقتك. قال: بأريعمائة, قال عمر: اذهب فأعطه تمانمائة ` 

ee ee‏ ا ل 
السارق وائما من اضطره الى هذه السرقة بمنعه ضروريات 
oa Se en She‏ 
به يضمن أن 58 ae‏ يموت هم المخطئون n‏ وبالتالي فلا إثم 
على من أخذ من أموالهم» وإنما الإثم عليهم هم» ويستحقون به التعزير 
أو على الأقل إسقاط الحد عمن أخذ! 

-١‏ النبي SE‏ فرض صدقة الفطر صاعاً من : عير ele‏ نتن اس 
أو ضاعاً من Lal‏ . وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة: فأما dal‏ 
بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم؛ كمن قوتهم 
الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب» فإن كان قوتهم من 
غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا من قوتهم LEIS‏ ما كان, 
هذا فول جمهور العلماءء وهو الصواب الذي لا يُقال بغيره؛ اذ المقصود 
سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته al‏ 
بلدهم" 

-٤‏ النبي aie Be‏ الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهرء وقال: «اصنعي 


Wt ٠/۳ الموقعين؛‎ مالعإ-١‎ 

؟-أخرجه البخاري 2 صحيحه: أبواب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء ومسلم 
کے صحيحة:؛ GUS‏ الزكاة: ياب زكاة الفطر على اسلمين من poll‏ والشغير. 

.1١/؟نيعقوملا‎ مالعإ-٣‎ 


ل جميع الأحوال والأزمانء ولم يفرق بين حال القدرة والعجز ولا بين 
زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف. وبين الزمن الذي لا يمكن 
فيه ذلك؛ وتمسّك بظاهر النصء ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته 
للصلاة والصيام.... 

وقد عرض ابن القيم الخلاف 2 المسألة ثم قال: 

و 

فإذا أبطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن وهو أن يقال: 

تطوف oul‏ والحالة هذهء وتكون ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع 
الحيض والطواف معهء وليس 2 هذا ما يخالف قواعد الشريعة: بل يوافقها 
كما تقدم اد غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه» ولا واجب 
4 الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة!". 

4- المطلق ‏ زمن رسول الله BBE‏ وزمن خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة 
عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة .كما ثبت ذلك 
ك الصحيح عن ابن عباس» فروى مسلم 2 صحيحه عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس: 
عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا 
a‏ أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم»!". 

يقول ابن القيم: رأى أمير المؤمنين EES‏ أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق 
وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم 
١-أخرجه gil‏ داود 2 سننه: كتاب المناسك. باب 2 إفراد الحج. قال الألباني: صحيح. 
؟-السابق؛ LYV/Y‏ 

"'-السابق: ۲/۳ 0. 


-٤‏ السابق» ؟/؟؟. 
ه-أخرجه مسلم 2 صحيحه: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. 


® 


ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح 
Lag)‏ غيره نكاحَ رغبة يراد للدوام لا نكاح تحلیل. ail,‏ كان من wl‏ التاس 
فيه فإذا علموا ذلك كفوا عن الطريق المحرم» فرأى عمر أن هذا مصلحة 
لهم 2 tile}‏ ورأى أن ما كانوا عليه 2 عهد رسول الله كَل وعهد الصديق 
وصدرا من خلافته كان الأليق بهم ؛ لأنهم لم يتتابعوا فيه وكانوا ب يتقون الله ب 
الطللاق: وقد جل اله لكل من ltl‏ مشرها: ظها تر كوا تقو (ge Sigal‏ 
بكتاب الله وطلقوا على غيّر ما شرعه alll‏ ألزمهم بما التزموه؛ عقوبة له؛فإن 
alll‏ تعالى إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة؛ فمن 
جمع الثلاث 2 مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب اللّه 
فهو حقيق أن Bla‏ ويلزم بما التزمه ولا يقر على رخصة الله وسعته؛ وقد 
صعبها على نفسه» ولم يتق all‏ ولم يطلق كما أمره الله وشرعه له بل استعجل 
قينا جل الله ذه الأناة هيه رة مته و خسنا :و على تسه و قاد 
الأغلظ والأشد فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان: وعلم الصحابة 
- رضي الله عنهم - حسن سياسة عمر وتأديبه لرغبته 2 ذلك فوافقوه على 
ما ألزم به. وصرحوا لمن استفتاهم بذلك» فقال عبد الله بن مسعود: «من 
أتى الأمر على وجهه فقد بين له ومن Qual‏ على نفسه جعلنا عليه لبسهء 
واللّه لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله منکم» هو كما تقولون»(" 

فهذه المسألة مما تغيرت الفتوى بها بحسب الأزمنة - كما عرفت - لما 
رآته الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مفسدة تتابع الناس 2 إيقاع الثلاث 
لا تندفع إلا بإمضاتها عليهم: فراوا مصلحة الإمضاء اقوى من مفسدة 
Ce gba‏ 


1- قال النبي SOE‏ «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أو صد 


-١‏ أخرجه بنحوه مالك ف الموطأً: كتاب الطلاق: باب ما جاء £ البتة. 
-Y‏ إعلام الموقعين؛ ؟/غ١- .٠١‏ 
'- السابق» ¥/ VE‏ 


ad‏ تأمل كيف حرم على المحرم ISU‏ مما صاده الحلال؛ إذا كان قد 
صاده bY‏ فانظر كيف أثر القصد 2 التحريم ولم يرفعه ظاهر الفعل, 
ومن ذلك الأثر المرفوع من حديث أبي هريرة: «مَن تزوج امرأة بصداق 
ينوى أن لايقدية فهر زان ومن أدان ديا ينوي أن ل datas‏ فهو C265 shin‏ 

فجعل المشتري والناكح إذا قصد أن لا يؤديا العوض بمنزلة من استحل 
القرج ر انال pads‏ هوض شكرن il MS‏ راسا رة rial!‏ وام Lagalld‏ بذ 
الصورةء ويؤيد ذلك ما2 صحيح البخاري مرفوعاً: «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" . 


فهذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات 
من العقود وغيرها وأحكام الشريعة تقتضي ذلك ا 

وهذان مثالان آخران غير الأمثلة التي ذكرها ابن القيم - رحمه الله -: 

-V‏ تغير الفتوى بتغير الحال: 


روى عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما - قال: «كنا عند 
النبي Be‏ فجاء شات فقال: يا رسول الله iat‏ وأنا صائم؟ قال: ole’ N:‏ 


شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض. فقال 
رسول الله BE‏ : قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعضء إن الشيخ يملك 


a aaa 


-١‏ أخرجه الترمذي قي سننه: GUS‏ الحج» باب JST‏ الصيد للمحرم» وقال: قال الشافعي: هذا 
احسن حديث روي # الباب» واقيس. 

؟- أخرجه - بنحوه > الطبراني 2 المعجم الكبير» 45/4: قال الألباني #2 صحيح الترغيب 
والترهيب. ۷1۱/۲: صحيح لغيره. 

-٣‏ أخرجه البخاري 2 صحيحه: GUS‏ الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس» باب من اخذ 
أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. 

£- إعلام الموقعين:771/7. 

- أخرجه أحمد 2 المسندء ٠١١/١١‏ وصححه الألباني 2 السلسلة الصحيحة؛ .151١/14‏ 


o 


فقد اختلفت فتواه BE‏ 2 حكم واحد» وذلك لاختلاف الحالتين . 

۸- تغير الفتوى بسبب تفير الزمان: 

ورد age‏ عثمان BS‏ آنه أمر بالتقاط ضالة الإبل؛ فقد روى مالك ب 
الموطأ عن ابن led‏ قال: «كانت ضوال الإبل ب4 زمن عمر بن الخطاب 
als Sul‏ تناتج لا يمسها أحد حتي إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر 
بتعريفها ثم Ls‏ فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنهاء!". 

«فقد رأى عثمان 5 أن التقاط ضالة الإبل أولى من إرسالها ترعى 
اتشر ونرد OY tell‏ رأى :ف atlas‏ هد له ف cyl fl Bile,‏ أووك [gd‏ 
على أموال الرعية من أن تمتد إليها يد الخيانة. فكانت المصلحة 2 opal‏ 
بالتقاطها وتعريفها كسائر الأموال»!". 

علاقة هذه القاعدة بمقاصد الشريعة: 

يقول ابن ual‏ درحية الل موكجا غلاقة هذه القاعدة قاد 
الشريعة: «فصل ب4 تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الآزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد: 

هذا فصل عظيم النفع Le‏ وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على 
الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه؛ مايّعلم أن 
الشريعة الباهرة التي 2 أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم ومصالح العباد 2 المعاش والمعاد. وهي Jue‏ كلها 
ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجور وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة؛ وعن الحكمة 


VY دور الاجتهاد 2 تغيير الفتوى» لعامر بن عيسى اللهو. ص‎ -١ 

۲- أخرجه مالك 2 الموطأ: obs‏ الأقضية: باب القضاء @ الضوال. 

٣-رفع‏ الحرج 4 الشريعة الإسلاميةء للدكتور يعقوب الباحسين, مكتبة الرشد TW Ge‏ وانظر: دور 
الاجتهاد 4# تغير الفتوى؛ Moe‏ 


إلى easel!‏ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل: فالشريعة عدل 
alt‏ بين عبادهء ورحمته بين خلقه. وظله 2 أرضه. وحكمته الدالة عليه وعلى 
صدق رسوله BE‏ أتم دلالة وأصدقها...». 


ويقول القرالك: «إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك 
العوائد GUS‏ الإجماعء وجهالة 4 gall‏ بل كل ما هو 2 الشريعة 
يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة 
المتجددة. 


ثم يضيف: «ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من آهل البلد 
الذي منه المفتي وموضع الفتياء أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله 
عن بلده» وهل حدث لهم عرف 2 ذلك البلد # هذا اللفظ اللغوي al‏ لا ؟ 
وهذا pal‏ متعين واجب لا يختلف فيه العلماءء وأن العادتين متى كانتا ب 
لین ليسكا سواء أن حكمهها gait‏ سوا" : 
وقال أيضاء«وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول cal Sl‏ مهما 
تجدّد 2 العرف opie!‏ ومهما سقط أسّقطه. ولا تجمد على المسطور ب2 
اكب طن عبر وال على ارف rut an Pent lt‏ وون 
بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين». 
قلت: فهذه القاعدة الجليلة تقصد إلى تحقيق مصالح الناس» ودرء 
المفاسد عنهم» والتيسير عليهم» ورفع الحرج عنهم» وهذا كله من مقاصد 
الشريعة الإسلاميةء فهي إذن وسيلة لتحقيقها !. 
*k * *‏ 


Y/Y إعلام الموقعين؛‎ -١ 
VV) الإحكام ب2 تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرا2, المكتبة الأزهرية للتراث. ص‎ -١ 
.۲۲۲ ۳-السابقء‎ 


.۱۲۳/۱ قورفلا-٤‎ 


المطلب السابع 
قاعدة مراعاة مآل الأحكام 
معنى هذه القاعدة أن ينظر المجتهد أو المفتي إلى ما يؤول إليه الحكم 
الذي سيصدره باجتهاده 2 المسألة المعروضة عليه فإن كان يحقق المصلحة 
ويدراً المفسدة أبداه؛ وإن لم يكن WAS‏ راجع اجتهاده حتى يصل إلى الحكم 
الذي به يحقق المقصد من جلب مصلحة أو درء مفسدة أو هما he‏ 


يقول الشاطبي - رحمه alll‏ -:«النظر 2 مآلات الأفعال معتبر مقصود 
eats le yd‏ الأكمان موافقة قة أو مخالفةء وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل 
من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره 
Le ol‏ يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعا لمصاحة فيه تُستجلب 
pad saat‏ کن NS le gle dt‏ ما قدص که وقد کون غير 
مشروع لمفسدة die LAG‏ أو مصلحة تندفع dy‏ ولكن له مآل على خلاف 
ذلك؛ فإذا أطلق القول 2 الأول بالمشروعية: فربما أدى استجلاب المصلحة 
فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عنها فيكون هذا مانعاً من إطلاق 
القول بالمشروعية, وكذلك إذا أطلق القول 2 الثاني بعدم المشروعية, 
ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة مثلها أو تزيد» فلا يصح إطلاق 
القول بعدم المشروعيةء وهو مجال للمجتهد صعب الموردء إلا انه عذب المذاق 
محمود المغب» جار على مقاصد الشريعة!". 

أدلة اعتبار المآل: 


اللا ستقراء التام للآدلة الشرعية يدل على ان المآلات معتبرة 23 أضل 


SS الین من‎ SHE oH KG (del BON كقوله تعالى: يها‎ 


LYVVAVY /0 »تاقفاوملا-١‎ 


4 106 100 
4 


تقون 4( . 
Pa 4 i” {‏ ي عم oe‏ 
وقوله تعالی:« CS‏ يڪم اَلصيام گما OS‏ عل ol‏ من 
1472s‏ که Meg 5, iS‏ 
وقوله تعالى (ors o:‏ سيوأ ازيرت" 2 8 . 
بعر gle‏ 4 . 


وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة. 


أما 2 المسألة على الخصوص فكثيرء فقد قال النبي BS‏ حين أشير عليه 
بقتل من ظهر نفاقه:«لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل صخا دف 


وقوله BE‏ لعائشة - رضي alll‏ عنها -:«لولا أن قومك حديثو عهد بكفر 
uaa?‏ البيت على قواعد asa yal‏ 


وقوله Be‏ 2 الأعرابي الذي بال 2 المسجد:«لا 3 Moga‏ لأن نهره يؤدي 
إلى أذينه صا مع ناسيك ومع ape‏ ی إلى توزع النجاسة الناتج 
عن AILS‏ وقد يقد « تفسيا: إلى نقوزه من التصحابة ومجتمع السامين. 

وحديث gill‏ عن التشديد على النفس 2 العبادة rye‏ من ا 


hat‏ كول نكن ا ا کر اا 
من مصلحة. 


١-سورة‏ البقرة. الآية ؟١.‏ 

۲-سورة البقرة» الآية1١/؟.‏ 

؟-سورة الأنعام» الآية١80.‏ 

؛-أخرجه البخاري 2 صحيحه: كتاب التفسيرء باب سورة المنافقون: ومسلم 2 صحيحه: GUS‏ البر 
والصلة والأدب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً. 

ه-اخرجه البخاري بنحوه: GUS‏ الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء ومسلم 4 صحيحه:كتاب الحج, 
باب نقض الكعبة وبنائها. 

1-اخرجه البخاري 2 صحيحه: كتاب الادب» باب الرفق 2 الامر كله. ومسلم 4 صحيحه: كتاب 
الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت 2 المسجد. 


¢ 


ردك الآدلة أله ال على مض الذواكم cL gis‏ خان Lull‏ قارع ads‏ جاتر 
إلى عمل غير جائزء فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع. 

والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرجء فإن غالبها سماح 2 عمل غير 
مشروع 2 الأصل؛ لما يؤول إليه من الرفق المشروع. 

قال ابن العربي حين أخن ب2 تقرير هذه المسألة: «اختلف الناسٌ بزعمهم 
فيهاء وهي متفق عليها بين العلماء فافهموهاء وادخروها» . 

من عمل السلف يهذه القاعدة: 

-١‏ ذكر القرطبي # تفسيره عن ابن عباس - رضي alll‏ عنهما ¬ حين 
جاءه رجل يسأله: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال: لا إلا النارء 
فلما ذهب الساتل قيل لابن عباس: أهكذا كنت تفتينا۱5 كنت تفتينا 
أن لمن قتل توبة مقبولة؟ قال: إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل 
مؤمناء فبعثوا 4 إثره فوجدوه كذلك OP‏ 

Lal جاءت امرأة إلى ابن المغفل فسألته عن امرأة فجرت فحملت»‎ -٣ 
فدعاهاء ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين:# ومن يعمل سوءً‎ 
5 0 2 744 7 ے۶ کے‎ GR ے٣‎ < ٥ کے‎ 
قال:‎ 4 isd يج د أله عفورا‎ ail sats أو يظلم نفسهء ثم‎ 
Ty 

فهو بعد أن أجابها جوابا زاجرا شديدا لكي ترتدع وتتوب رأى من حالها 
أن ذلك قد يدفعها إلى اليأس من رحمة الله وهذا قد يؤدي بها إلى ما لا 

تحمد عقباه فعدل عن جوابه . 

١-هذه‏ الأدلة من الموافقات.0/ AVIVA‏ 

؟-الجامع لأحكام القرآن 0/؟57. 

؟'-.سورة النساءء الآية .٠١١‏ 


؛-الأصول العامة و القواعد الجامعة للفتاوى Aye pall‏ د.حسين بن عبد العزيز آل الشيخ. ص۲٠‏ 
وما بعدها. 


¥- و2 هذا الإطار oil,‏ قول سيدنا علي 5 as‏ «حدتوا الناس Les‏ يعرفون 
agua st‏ أن يُكذب الله e‏ 
ol fly. <8‏ مود Lays‏ أنك سحت فا حديثاً لا 423 عقولهم | إلا 
سحت 
يقول ابن القيم: إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب Lac‏ سأل dic‏ 
وخاف المسئول أن يكون فتنة له أمسك عن جوابه ". 
وقال أيضاء le‏ كان ف المسالة تص أو إجماع laa‏ المفتي تبليغه بحسب 
الإمكان» فمن ستل عن علم فكتمه ألجمه alll‏ يوم العيامة ينجاع من نان 
هذا إذا أمن غائلة الفتوى. فإن لم يأمن غائلتها وخاف من LB‏ أكثر 
من الأسناك ها اسيك غتها؟ ترجيجا اذاف أعلى المفسدتين باحتمال 
Labi‏ 


9 3 5 4“ ء 9 

4- يقول ابن تيمية :«مررت LI‏ وبعض اصحابي 2 زمن التتار بقوم منهم 
يشربون الخمرء فأنكر عليهم من كان معيء فأنكرت عليهء وقلت 
وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وآخذ الأموالء 
فد عھم °۵ 

علاقة القاعدة بمقاصد الشريعة: 


aad‏ كد تظح من باخ مى Baclall‏ ومن مها دي LgidDde‏ تاد 
الشريعة. 


١-ذكره‏ البخاري بے صحيحه: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية 
أن لا يفهموه. 

؟-أخرجه البخاري ب صحيحه: باب النهي عن الحديث JS‏ ما سمع. 

؟-إعلام الموقعين؛ ؛/۸11. 

غ-إعلام الموقعين؛ 1:471/4تلا. 

ه-إعلام الموقعين؟/4. 


ونزيد الأمر إيضاحاً بما باح 

يقول الشاطبي -رحمه اللّه: إن التكاليف مشروعة لمصالح العبادء 
ومصالح العباد Lol‏ دنيويةء Lely‏ أخروية؛ أما الأخروية فراجعة إلى مآل 
المكلف 2 الآخرة ليكون من آهل النعيم لا من آهل الجحيم» Lely‏ الدنيوية 
فإن الأعمال - إذا تأملتها - مقدمات لنتائج المصالح» فإنها أسباب لمسببات 
هي مقصودة للشارع؛ والمسببات هي مآلات الأسباب فاعتبارها 2 جريان 
الأسباب مطلوب» وهو معنى النظر 2 المآلات... 

إن المجتهد نائب عن الشارع 2 الحكم على أفعال المكلفين؛ وقد تقدم 
أن الشارع قاصد للمسببات 2 ols‏ وإذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد بد 
من اعتبار المسبّب وهو مآل السبب . 

ويقول أيضاً: 

eat ol‏ ا ن كن رة فرعا pad of‏ شرم نان امثير 
فهو المطلوب» وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود 
تلك الأعمال؛ وذلك غير صحيح ؛ لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العبادء 
ولا مصلحة ت تتوقع مطلقاً مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد. 

gla Lind,‏ ذلك يوس إلى أن لا تقظاب مصائعة رل spa pts‏ و لا تر 
مفسدة بفعل ممنوع؛ وهو BUS‏ وضع الشريعة . 

فالنظر إلى مآلات الأحكام يؤدي إلى حفظ مقاصد الشريعة من جلب 
المصالح ودرء المفاسد. فالمجتهد حين ينظر 2 مآل الحكم يكون اجتهاده 
ie,‏ لما قصده الشارع الحكيم»ء أما إذا أصدر الحكم دون رعاية لمآله 
فانه قد يكون حدما لظاهر patil‏ ما لمقاصده» وهذا مخالف لما جاء 
به القرآن الكريم والسنة المطهرةء ولا جاء عن الصحابة -رضوان الله 


AVY AVY /0 ؛تاقفاوملا-١‎ 
AVY /0 ۲-السابق»‎ 


ك فليست مهمة المجتهد ا 


المطلب الثامن 
قاعدة مراعاة خلاف العلماء“ 

معنى القاعدة: 

المراد بهذه القاعدة هو: مراعاة الخلاف الواقع بين المجتهدينء والتعويل 
بعد وقوع الفعل من المكلف على قول مرجوح عند المجتهد؛ ليقر fram Wad‏ 
لم يكن له قبلهء وذلك بالنظر إلى المآل ("). 

أو بعبارة أخرى: إعمال المجتهد لدليل خصمه 2 لا زم مدلوله الذي أعمل 
OA Saa te‏ 

الخلااف 2 هذه القاعدة: 

يقول الشاطبي: ols»‏ فيل: فما معئى (مراعاة الخلاف) المذكورة 
& المذهب المالكي؟ فإن الظاهر فيها أنها اعتبار للخلاف؛ فلذلك نجد 
المسائل المتفق عليها لا يُراعى فيها غير دليلهاء فإن كانت مختلفا فيهاء 
روعي فيها قول المخالف» وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند 
«SIL‏ فلم يعامل المسائل المختلف فيها معاملة المتفق عليهاء ألا تراهم 
يقولون: كل نكاح فاسد ee‏ به ابر الغ BS oe‏ الى 
الطلاق؛ وإذا دخل مع الإمام ‏ الركوع وكبر للركوع ناسيا تكبيرة الإحرام 
فإنه يتمادى مع الإمام مراعاة لقول من قال: إن تكبيرة الركوع تجزئْ عن 
تكبيرة الإحرام . وكذلك من قام إلى ثالثة 2 النافلة وعقدها يضيف 
إليها رابعة مراعاة لقول من يجيز التنفل بأربع» بخلاف المسائل المتفق 
عليها فإنه Gel oY‏ فيها غير gis‏ ومثله جار # عقود البيع وغيرهاء 
١-الموافقات؛‏ ه/ LAAN‏ 
۲-انظر: تعليقات مشهور آل سلمان على الموافقات. 0/ LAAN‏ 


۳-من الموافقات, YO/Y‏ بتحقيق مشهور آل سلمان. 
غ-فإذا سلم الإمام أعاد هذا المأموم» الاعتصام» 041/7. 


فلا يعاملون الفاسد المختلف 2 فساده معاملة المتفق على فساده» ويعللون 
التفرقة BIL‏ فأنت تراهم يعتبرون الخلاف... 

اعلم أن المسألة قد أشكلت على طائفة منهم ابن عبد البرء فإنه قال: 
الخلاف لا يكون حجة 2 day SI‏ وما قاله ظاهر؛ فإن 3 القولين 
لايد ies Sa)‏ كل والح متهم oe‏ عند نا هة ا 
وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى 
مراعاة الخلاف» وهو جمع بين متنافيين. 

وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركتهم: فمنهم من تأول 
العبارة ولم يحملها على ظاهرهاء بل أنكر مقتضاها بناء على أنها لا أصل 
لهاء وذلك OL‏ يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداءً؛ ويكون هو الراجح» ثم 
بعد الوقوع يصير الراجح Lage ne‏ لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل 
المخالف» فيكون القول بأحدهما فيغير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخرء 
فالأول فيما بعد الوقوع ؛ والآخر فيما قبله ا lane."‏ مسالتان مختلفتان كليس 
کا حون سكا شيو يلك قدلا اا 

هذا ساصل نا est‏ ماله عن اشا من hal‏ کاس ves diy‏ 
وحكى لي بعضهم أنه قول بعض من لقي من الأشياخ, وأنه قد أشار إليه 
أبوعمران الفاسي» 00 

أقول: هذه القاعدة إذن مختلف فيها وليست محل اتفاق 2 المذهب المالكي 
الذى قد ها وكرم Lgule‏ بعد مامات 

هذاء وقد ذكر الشاطبي رحمه alll‏ هذه القاعدة ضمن أنواع الاستحسان 
المالكي فقال: 
١-جامع‏ بیان العلم۲۲۹/۲۰. 


۲-أعتقد أن العكس هو الصواب: فالأول قبل الوقوع والآخر بعده. 
؟-الموافقات,0/١1 1-4٠١‏ 10. 


قالوا: إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماءء وهو أصل 
4 مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة: 

منها: أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغيّر أحد أوصافه 
أنه لا يتوضأً به بل يتيمم ويتركه. 

فإن Log‏ به وصلى abel‏ ما دام 2 الوقت» ولم يعد بعد الوقت, وإنما قال: 
يعيد ب الوقت مراعاة لقول من يقول: إنه طاهر rales‏ ويرى جواز الوضوء 
به ابتدءً. وكأن قياس هذا القول أن Hal dale‏ إذ لم يتوضاً إلا بماء 
يصح له تركه والانتقال عنه إلى التيمم... 

وهذا المعنى كثير جدًاً ‏ المذهب» ووجهه أنه راعى دليل المخالف 2 بعض 
الأحوال؛ لأنه ترجح otic‏ ولم يترجح عنده 4 بعضها فلم يراعه . 

قوق ا اد ملسي ally‏ جن“ به alll‏ ووو Ista gol‏ موقا 
كان يرى أن دليله الخاص الذي استند إليه 2 المسألة راجح» لكن دليل 
المخالف أيضاً يحتوي قدراً كبيرا من الوجاهة. وإمكان الصحة بحيث يمكن 
التعويل عليه أيضاً > ومن ثم يراعي خلافه 2 بعض فروع المسألة مستثنيا 
هذه الفروع من أصل قوله العام Lge‏ وسنرى فيما بعد أن مالكا لم يكن يرى 
أن اجتهاده الخاص # كل مسألة هو Gaul‏ الذي لا جدال فيه» وأن اجتهاد 
غيره فيها هو الباطل الذي لا مراء edad‏ 

علاقة القاعدة بالمقاصد: 

إن الدافع وراء مراعاة المجتهد خلاف غيره من المجتهدين sol‏ أمرين: 


s 3 a s 
ان يؤدي قوله الذي ترجح عنده إلى مصلحة اقل من المصلحة التي‎ - ١ 
تتحقق من قول المخالف له.‎ per arn} 


١-الاعتصام.؟/١44174.‏ 
"-مناهج التشريع الإسلامي 4 القرن الثاني الهجري.؟077/1. 


a‏ أو يؤدي قولّه إلى إحراج الناس والتضييق عليهم؛ ويؤدي قول مخالفه 
إلى رفع هذا الحرج والتيسير عليهم. 

وهذا وذاك يؤكد أن هذه القاعدة وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة. 

Slt‏ على هذا كلذ أرق BY dl‏ خف فيا الاي ان اتيك 
لى رفا کے و أو افكياظا دول و ھا رار لا حدق مقا 
الشريدة كبا يحققها قول مخالقه. أو Jal atg of‏ تسفيعاً لها من :قوق 
مخالفهء ومن ثم أخن به؛ لأنه يعلم أن المجتهد الحق ليست مهمته قاصرة 
على اجتهاد مجرد عن الأثر الواقعي لاجتهاده» بل لابد مع بذله الجهد 
الاستباط أن ييذل الجهد أيضا :ف القمرف على تأثي ر Ng‏ على الكلفين: 
أيظبيق عليهم ويوقعهم 2 حرج al‏ لا؟ فإن كان يوقعهم 4ے حرج» ورأى قول 
مخالفه يرفع هذا الحرجء أو يحقق مصالح أكثر أخن به وترك قولهء 
وهو 2 هذا لم يخرج عن حدود الشرع؛ وإنما هو محقق لمقاصده» فالمقاصد 
غاية الشرع والاجتهاد وسيلة إليهاء وليس غاية 2 ذاته!. 


EMD Creed) 
النتبية‎ LOW) 
وسائل للبقاصر الشرعية‎ 


لله قد الحم من خلال اجان السياقيق أن أصضول الفقه soled LUIS,‏ 

وههنا نحاول إيضاح أن الأحكام الفقهية وسائل هي الأخرى للمقاصد 
الشرعية. 

وأبرز ما يدل على ذلك أنك تجد الأمر الواحد تعتريه الأحكام التكليفية 
الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة. 

hy‏ لبس تتاتضاء بل CBG gh‏ در الظلب فرق ركذف اختلذف 
درجة النهي قوة. وهذا أو ذاك يرجع إلى ما يترتب على الفعل من مصالح 
أو مفاسد. 


PON Per capt‏ فة التعر وجي Pen Pri‏ | كانت أذ هود ثري القن 
و 


أو أبيح. 

وكذلك إذا كانت المفسدة قوية الضرر حرم الفعل» فإذا كانت Jal‏ قوة 
كره الفعل. 

فمدارٌ الأحكام التكليفية الخمسة على المصالح والمفاسد المترتبة على 
الفعل أو الترك. 

وهذا يعني أنها - أي الأحكام التكليفية الخمسة - filing‏ لمقاصد 
الشريعة. 


وها aoe‏ هذا کی ما قن atl‏ ای ار ا ف 
& حال ماء وذلك Lal‏ يرجع إلى تحقيق مصلحة أو إلى دفع مفسدة؛ وتحقيق 
المصلحة ودفع المفسدة هما خلاصة المقاصد! 

فقن aay Atl tae‏ أكل ال ولكنها gia)‏ إذا أشرف الأنسان على 
الهلذك بسيب الجوع إثقاذا لنسية. 


ولو كانت الأحكام التكليفية الخمسة مقصودة لذاتها لأتى ‏ كل أمر 
من الأمور > التي سنعرض بعضها - حكم واحد لا يتغيرء ولكنها لما كانت 
مقصودة لغيرها أتت متغيرة وفقا لما يحقق المقصد منها. 

و4 هذا المبحث نعرض جملة من المسائل الفقهيةء التي تعتري المسألة 
اا واوا alsa SH‏ اتخ روة لف ناكرا بحري من اتك نماك 
ااا 


المطلبُ الأول 
4 العبادات والآداب 

الآذان: 

الأذان تعتريه الأحكام الخمسة عدا الإباحة: 

الوجوب كفاية ‏ المصرء والسّنة كفاية ب كل مسجد وجماعة تطلب 
کی رها ولوف لسر ٠‏ 

والانشعياب كن كان BUBB‏ من الأرضن سواء كان واحدا gh‏ جماعة 
لم تطلب غيرها. 

وحرام قبل دخول الوقت. 

ومكروه للستن» ولفرض الكفاية . 

- أفعال الصلاة التي ليست من جنسها: 

تنقسم إلى الأحكام الخمسة: 

LAY‏ الواجية مكل مصل فور أن على تزه Bale‏ رطع التخاض 
منها أثناء صلاته؛. فيجب عليه خلعه وهو يصلي؛ لأنها من شروط صحة 
الصلاة. ۰ 

والأفعال المستحبة مثل الحركة اليسيرة من أجل إتمام الصف» يستحب 
فعلها حتى تستقيم الصفوف. 

والأفعال المباحة كالحركة اليسيرة التي ليست بواجبة ولا بمستحبة مثل 
حك الجسم. 

والأفعال المكروهة مثل الحركة التي ليس لها حاجة ولا مصلحة. 


١-حاشية‏ العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» .۸٠١/١‏ 


والأفعال المحرمة مثل الحركة الكثيرة التي ليس لها حاجة كرفع البصر 
إلى السماء". 

- القيام لإكرام الناس: 

ينقسم إلى خمسة أقسام: 

Ba pats من غير‎ | peed كن ويه‎ Lega فل‎ 131 yee 

Sag‏ 09 ]ذا شل تفظيما Yooh‏ به 

ومباح إذا كان WLLL‏ كن لا يريده تجبراً وتكبراء بل أراده gaat‏ ضرر 
النقيصة عن نقسه: لأن محبة دفع الأسباب المؤلة مأذون فيه بخلاف التكبر 
والتجبر. 

وواجب إذا GAT‏ تركه إلى محرَّم كالمقاطعة والمدابرة. 

والمندوب هو Le‏ كان للقادم سی Lo ya pda‏ و 

- استعمال اللياس: 

استعمال اللباس تعتريه الأحكام الخمسة: 

فالفرض منه ما يستر العورة ويدفع الحر ca pally‏ قال تعالى: # يمن Pale‏ 
Pe yer Meuse‏ ليما مسار عو هم عله ici‏ 

والمندوب إليه أو المستحب: هو ما يحصل به أصل الزينة وإظهار النعمةء 


OES ES CET» قال تعالى:‎ 


2 


ومن المندوب اللبس للتزين: ولاسيما 2 الجمع والأعياد ومجامع الناس. 


١-شرح‏ كتاب آداب المشي إلى الصلاة؛ للشيخ محمد بن عبد الوهاب» الشارح الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن السعد» ص VY VY‏ 

Lt ¥E/6 ۲-الفروق»‎ 

٣-سورة‏ الأعراف. الآية .٠١‏ 

٤-سورة‏ الضحىء الآية .١١‏ 
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والمكروه: هو اللباس الذي يكون مظنة للتكبر والخيلاءء قال رسول الله 
od‏ «كلوا واشربوا واليسوا من غير اسراف Rites Yo‏ 

والحرام: هو اللبس بقصد الكبر والخيلاء . 

-التجمل: 

يكون واجبا 2 ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجب؛ 
فإن الهيئات الرثة لا تحصل معها مصالح العامة من ولاة الأمور. 

وقد يكون مندوبا إليه ب الصلوات والجماعات و الحروب لرهبة العدوء 
والمرأة لزوجهاء و2 العلماء لتعظيم العلم 4# نفوس الناسء وقد قال عمر: 
أحب أن أنظر إلى قارئ القرآن أبيض الثياب . 

وقد يكون حراما إذا كان وسيلة لمحرم كمن يتزين للنساء الأجنبيات 

وقد کون ماعا اذا عرص عن هذه الأسبات. 

وانقسم التجمل إلى هذه الأحكام الخمسة؛ وكذلك الكبر أيضا قد يجب 
على الكفار 2 الحروب وغيرهاء وقد يندب على أهل البدع تقليلاً للبدعة, 
وقد يحرم» والإباحة فيه Baye‏ والفرق din‏ وبين التجمل 4 تصور الإباحة 
أن أصل التجمل Aa LY!‏ وأصل الكبر التحريم . 

-التداوي: 

تعتريه الأحكام الخمسة: 

يجب 2 الحالات الإسعافية والتي تهدد الحياة أو تهدد بزوال عضو من 
١-أخرجه‏ أحمد # المسند ؟/ VAY‏ والحاكم 2 مستدركه :47١/4‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
٣-الموسوعة‏ الفقهية الكويتية LAY ۸۲۱/١‏ 


؟- الفروق» $/ LEAN‏ 
غ-السابق:؛ /487. 


ولها دواء. 

ويستحب التداوي a‏ الأمراض المزمنة والتي لا تعدي الآخرين: 
Oly‏ لم يكن 2 العلاج برء كاملء: ولكن التداوي يؤدي إلى تخفيف الزمانة 
وتقليل الإعاقة. 

ويكون مباحا حين تستوي الاحتمالات بالفائدة وعدم الفائدة. 

ويكره حين يؤدي التداوي إلى استمرار الضرر أو زيادته. 


ويحرم إذا كان بمحرم مثل الخمر أو السحر أو الطلاسم أو الرقى بما هو 
مجهول من الأقوال: أو الضفادع أو النجاسات OY‏ 


-المداهنة: 

هي: معاملة الناس بما يحبون من القول. 

کون حراما Va)‏ گات شعرا نظام على alls‏ أو مدع على حه 
لأن ذلك وسيلة لتكثير ذلك الظلم والباطل من أهله. 

وتكون مباحة إذا كانت لظالم استكفاءً لشره. 

وتكون واجبة إذا كانت لدفع محرم أو محرمات لا تدفع إلا بها. 

وتكون مندوبة إذا كانت وسيلة لمندوب أو مندوبات. 

وتكون مكروهة إذا كانت عن ضعف لا ضرورة تتقاضاها بل خور 2 الطبع» 
أو تكون وسيلة للوقوع og Sa‏ 


١-أسكلة‏ ف باب القداوى: د. محمد على lll‏ ص؟. 
؟-الفروق» 8/8 


-السفر: 

السفر تعتريه الأحكام الخمسة: 

فيكون Ll‏ إذا اشتمل على واجب كسفر حج dics pall‏ وكذلك السفر 
لبر الوالد والوالدة» فلو أن الوالد أمر ولده أن يأتيه 4 مدينته والولد 
ل مدينة أخرىء وليس عند الولد عذر يمنعه من السفر وجب عليه 
أن يسافر. ولزمه بر أبيه بالسفر. 

بكو هوبا Mette (S|‏ رد ری کم القائلة اة 

وکونا إذا افيض هيه Sigal)‏ سواء كانت الدب أو تروب SAN‏ 
فيه الموانع سواء كانت للتحريم أو للكراهة؛ ومن أمثلته السفر للتجارةء 
والسفر للنزهة. 

ويكون مكروها إذا اشتمل على مكروه» كمن اشتغل عن طلب العلم 
بالسفر. 
أو لشرب خمرء أو لقطع طريق JO)‏ 

-الكذب: 

ِ 3000 6 

تعتري الأحكام الخمسة الكذبّ: 

ويحرم إذا كان WLS!‏ عن شوء بخلاف ما هو عليه لغير ضرورة. 

ويُندب كإخبار الكفار بقوة المسلمين بحيث يظفرون على الكفار. 

ويباح كالكذب بين المسلمين Les‏ فاصم وزوال العداوة agin‏ وقيل 
مندوب. 


0/00 شرح زاد المستقنع. للشنقيطي»‎ - ١ 


ويكره كالكذب على الزوجة؛ وقال ابن رشد مباح لتطييب خاطرها /". 
-البدعة: 
يعتري البدعة الأحكام الخمسة: 

-١‏ فالبدعة الواجبة كالاشتغال بعلم النحو الذي يُفهم به كلام الله 
ورسوله BE‏ » وذلك واجب لأنه لابد منه لحفظ الشريعةء وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

-Y‏ والبدعة المحرمة من أمثلتها مذهب القدرية والجبرية والمرجئة 
والخوارج. 

"- والبدعة المندوبة fis‏ إحداث المدارس cling‏ القناطر. 

-٤‏ والبدعة المكروهة مثل زخرقة المساجد وتزويق المصاحف. 

ه- والبدعة المباحة مثل التوسع 4 اللذيذ من المآكل والمشارب 
والملابس". 

وجاء 2 بلغة السالك: البدعة تعتريها الأحكام الخمسة الوجوب كتدوين 
الكتب» والندب كاحداث المدارس»ء والكراهة كتطويل cole‏ والإباحة 

كاتخاذ المناخل والتوسع 2 المأكل » والحرمة كالمكوس!". 

-الحلف: 
الحلف تعتريه الأحكام الخمسة: 
عليه أيمان القسامة 2 دعوى القتل عليه وهو بريء. 


.۸٠٠/۲»ينابرلا الطالب‎ ALES حاشية العدوي على شرح‎ -١ 

—Y‏ الموسوعة الفقهية الكويتية۲۲/۸۰. وانظر: قواعد الأحكام 2 مصالح الأنام:؟/١57؟:‏ والحاوي 
OPV / be gual‏ وتلبيس إبليسء لابن الجوزي.ص١1.‏ 

-٣‏ بلغة السالك4/42؟7. 


؟. ومندوب مثل أن تتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين وإزالة حقد 
من قلب مسلم على الحالف أو غيره أو دفع شر. 
.٣‏ والمباح كالحلف على فعل المباح أو تركه أو على الخبر بشيء هو صادق 
فيه أو يظن أنه فيه صادق. 
.٤‏ والمكروه كالحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب» ومنه الحلف 2 البيع 
والشراء. 
موادي #اتجلت كالايا غا of‏ على شل شخصية ارو هوا 
-الحنث 4 اليمين: 
الحنث تعتريه الأحكام الخمسة: 
ف کون واعيا كنا 151 حلت لى منصية آد ترك واجية كين حلت 
ليشربن الخمر أو لا يصلي فإنه يفترض عليه أن يحنث» وعليه الكفارة. 
وقارة كوخ سراما 1S)‏ كان اکن كنا )داهف أن aati‏ الصلذة 
المفروضة, أو لا يزني فإنه يفترض عليه البر باليمين» ويحرم عليه الحنث. 
ig eatery ity‏ كا 6ا کاک على قراف قروب کا Ni incite‏ 
مكروه كأن يلتفت 4 الصلاة. 
وكن کین مكروها وکات ا5ا جلف غل کل فقوب Gl‏ فرك مگرود 
قم کون La Lee‏ ولاك | ا حلت على قرف اع أو alate‏ وقول ماو و اکل 
طعام معين ولبس ثوب. وقال بعض الفقهاء: الأفضل 4 هذا ترك 
الحنث؛ لما فيه من تعظيم الله تعالى. 


وهو جميع الأحوال تجب عليه الكفارة إذا حنث OY‏ 


١-كشف‏ المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات .٠٤/۲‏ 
؟-الفقه على المذاهب الأربعة؟/11:والموسوعة الفقهية الكويتية”؟٠/5٠٠.وانظر:‏ بدائع 
الصنائع؟/١1:4؛‏ ومغني OYTO UY / Ee Lael‏ وشرح منتهى الإرادات؟/754. 


0 


المطلب الثاني 
2 المعَامَلات 

- النكاح: 

تعتري النكاح الأحكام الخمسة: 

فيجب على الراغب فيه إن خشي العنت» ولم يكفه الصوم أو التسري. 

ويندب إن لم يخش العنت رجا نسله أولا. 

ويباح حيث لم يقطعه عن عبادة كالعقيم والشيخ الفاني والخصي 
والمجبوب. 

ويكره لغير الراغب فيه؛ ويقطعه عن عبادة غير واجبة. 

وره إن شتی ضروا بالمرأة ate‏ الوطء أو نفقة أو كسب Va some‏ 

-الطلاق: 

إنهاء النكاح بالطلاق حق للزوجء وهو مشروع بالكتاب والسّنة والإجماع» 
والأصل فيه عند جمهور الفقهاء الإباحة وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه 
الحظرء لكنهم يتفقون على أنه تعتريه الأحكام الخمسة بحسب ما يرافقه 
من قرائن وأحوال . 

يقول النووي - رحمه alll‏ -: 

الطلاق على أربعة أضرب: واجب ومستحب ومكروه ومحرم: 

فأما الواجب فهو طلاق الحكمين عند شقاق الزوجين: وكذلك طلاق 
15h 5,‏ هذه الاك pte‏ فن القن 

5 المستحب فأن تقع الخصومة بين الزوجين وخافا أن لا يقيما حدود 


١-البهجة‏ شرح التحفة:١/71»الشرح‏ الكبيرءللدردير:؟/؟417:01. 
۲-الموسوعة الفقهية الكويتية.4١517/1.‏ 


الله فيستحب له أن يطلقها. 

5 5 2 و 

Lely‏ المكروه فان تكون الحال Login‏ مستقيمة ولا يكره شيئًا من خلقها 
ولا دينها فيكره أن يطلقها. 

Lely‏ الحرام فهو طلاق المرأة المدخول بها 4 الحيض أو 4 الطهر الذي 
جامعها فيه قبل أن يتبين حملها ويسمى طلاق البدعة . 

وذكر بعضهم المباح كطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها 
من غير استمتاع بها . 

فصار الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة: 

cls‏ للحاجةء ويكره لعدمهاء ويستحب للضررء ويجب للإيلاء؛ ويحرم 
للبدعة. 

-البيع: 

ويعرض له الوجوب كمن اضطر إلى شراء طعام أو غيره. 

والندب كمن أقسم على إنسان أن يبيع له سلعة لا ضرر عليه 2 بيعهاء 
OF‏ إبرار القسم مندوب. 

0 و 

حرام. 

فتخلص أن البيع تعرض له الأحكام الخمسة . 
١-المجموع»٠۷۷/۷.‏ 


YY [bigs peel ؟-حاشية‎ 


؟-الشرح الممتع على زاد المستقنع:١571/١4.‏ 
غ-الفواكه الدواني٠٠/۲۷.‏ وحاشية إعانة الطالبين.؟/؟5. 


- التبرع: 


تفق الفقهاء على أن eo‏ له بحكم تكليقي اجن وانما تعتري 
sesh‏ فقد يكون واجبا وقد كو Aptis‏ وقد ن حر ها iy‏ 


يكو lod La Lag Sa‏ التبرع و المتبرّع له والمتبرع به: 
فإن كان التبرع وصية فتكون واجبة لتدارك قربة فائتة BIS 5S‏ أو حج. 
وتكون مندوبة إذا كان ورثته أغنياء وهي 2 حدود الثلث. 
وتكون Lal yo‏ إذا أوصى لمعصية أو بمحرم. 
وتكون مكروهة إذا أوصى لفقير أجنبي وله فقير قريب. 
وتكون مباحة إذا أوصى بأقل من الثلث لغني أجنبي وورثته أغنياء. 
والحكم كذلك 2 باقي التبرعات كالوقف والهبة ' 
- الوقف: 


الوقف تبرع Jul‏ وحيس له عن التصرف فيه فإذا کان على جهة 
کرو کان مهيا ؛ لأنه من الصدقة. iM,‏ كدر (alge‏ بالنذر. 


وإذا كان فيه حيف أو وقف على شيء محرم كان راسا 

وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروهاً. 

فيمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة . 

- الوصية: 

تعتريها الأحكام الخمسة: 

فهي ais‏ مؤكنة ا جماعاً: وان كانت الصدقة 2 الحياة أفضل منها. 


١-الموسوعة‏ الفقهية الكويتية١٠/11.۷1.‏ وانظر: بدائع الصنائع/57:155/7:. ومغني 
المحتاج7/7؟6. 


۲-الشرح الممتع على زاد المستقنع:١١//ا.‏ 


وقد تباح كالوصية للأغنياء وللكفارءوالوصية Ley‏ يحل الانتفاع به 
من النجاسات. 

وقد تجب وإن لم يقع به مرض فيما إذا ترتب على تركها ضياع حق عليه 
أو عنده. 

وقد تحرم لمن عرف (آي الموصي) منه أنه متى كان له شيء 2 تركته 
أفسدها. 

وقد تكره إذا زادت على الثلث أو كانت للوارث '. 

-الوديعة: 

حفظها الأصل فيه الاستحباب» ويجب حفظها على من لا يوجد غيره. 

وتحرم عند العجز عن الحفظءلأنه يعرضها للتلف. 

وتكره عند القدرة لمن لم يثق بأمانة نفسه. 

هذا إذا لم يعلم به المالك؛ وإلا ضتباح . 

-اللقطة: 

تعتريها الأحكام الخمسة: 

فتكون مباحة إذا أمن 2 الحال ولم يثق بأمانته 2 المستقبل. 

وسّنة إذا وثق ك المستقبل. 

وواجبة إذا كان as‏ وعلم ضياعها لولم يأخذها. 

ومكروهة للفاسق. 

tales‏ إن قوف ايا 


١-تحفة‏ الحبيب على شرح الخطيب»؛/٤۷.‏ 
۲-السابق» ۸1/1⁄.. 
؟-تحفة الحبيب على شرح الخطيب:؟/107. 


-اليناء: 

الأصل ب البناء Aa LY‏ وتعتريه باقي الأحكام الخمسة: 

فيكون واكبا cles‏ داح اجو عليه ats Aalst)‏ )2 دة 

و و 

ظاهرة تنتهز قد لا تعوض. 

وحراماً كالبناء 2 الأماكن ذات المنافع المشتركة كالشارع العام؛ وبثاء 
دور اللهوء واليناء بقصد الإضرارء» كسد الهواء عن الجار. 

gle aging‏ اماتخ وات ash‏ واا ات Jog‏ ما ده ماع عا 
للمُسلمين: حيث لا يتعين ذلك لتمام الواجبات» Why‏ صار واجبا؛ لأن مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

Lag Sag‏ كالتطاول 2 البنيان لغير الحاجة". 

-الحراسة: 

يختلف حكم الحراسة باختلاف أحوالها وتعتريها الأحكام الخمسة: 

فتكون الحراسة واجبة كحراسة طائفة من الجيش للأخرى التي تصلي 
صلاة الخوف. 

وتكون مستحبة كالحراسة والمرابطة ف الثفوى تطوعاء Bg‏ غير تهديد 
العدو لنا. 

وتكون مباحة كمن يؤجر نفسه لحراسة مباح كحارس الثمار والأسواق. 
وما شابه ذلك. 

وتكون محرمة كحراسة ما يؤدي إلى فاد yal‏ ومن ذلك حراسة 
أماكن اللهو المحرم والخمر والفجور ونحوها. 


١-الموسوعة‏ الفقهية الكويتية.//؟1 7١78٠‏ 
؟-الموسوعة الفقهية الكويتيةء SVUV/V)‏ 


-الاستخدام: 

تعتري الاستخدام الأحكام الخمسة: 

فيباح كالوالي يخصص له خادم -كجزء من عمالته التي هي أجرة مثله 
> ما لم يكن ذلك فا 

ويكون BUS‏ الأولى إن استعان بمن يصب عليه ماء الوضوء دون عذرء 
فإن استعان بدون عذر 2 غسل أعضاء الوضوء كره. 

بكرو Leas‏ كالعاجز عن الوضوء يستخدم من يعينه على تلك العبادة. 

ويكوخ متنويا Jal esas‏ االجاهد وخدسةالسجد: 

ويكون حراماً كاستتجار الكافر للمسلم: والابن أباه. 


2g‏ استخدام المسلم الكافر وعكسه» واستخدام الذكر للأنثى وعكسهء 
تجري القاعدة 2 أمن الفتنة وعدمهء و2 الامتهان والإذلال وعدمه'. 

- الصيد: 

تعتري الصيدَ الأحكام الخمسة: 

Boh خلة‎ wl 

ويندب لتوسعة معتادة gua‏ حلة غير وا 

وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة» وكره للهو. 

خرو اكان Lage ALLAN‏ جخ a paced‏ والصبية يرا 

كاك حرم IN)‏ كان الصيه lage‏ سوام أكان الصباق مح غا 
al‏ متحلّلاً. | 


١-السابق ۸٤۲/٣١‏ وانظر: حاشية قليوبى.؟/7:. 


وكذلك إذا كان الصيد تظهر عليه آثار الملك للغير» كخضب أو قص جناح 
أو نحوهما . 

-القضاء: 

ols‏ القضاء ونحوه من الولايات تعتريه الأحكام الخمسة: 

فيكون واجبا إن كان من يتولاه هلا للقضاء دون غيره؛ لانفراده بشروطه» 
فحينئذ يفترض عليه التقليد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد؛ 
ولأن القضاء فرض ALS‏ ولا يوجد سواه يقدر على القيام به فتعين عليه 

ويكون مندوبا: لصاحب علم خفي لا يعرفه الناس» ووجدت فيه شروط 

an  »‏ ,4 ء 

ويندب له القبول كذلك إذا كان 2 البلد (yo‏ يَصَلحء ولكنه هو أفضل 
من غيره. 

وكون Lal pm‏ لفاقد Aah‏ العضاء روي هن BE alll‏ أنه قال: العشاء فلؤقة 
وذكر منهم رجلا قضى بين الناس بجهل فهو النار ”. ولآن من لا يحسنه 
لايقدر على العدل فيه فيأخن الحق من مستحقه فيدفعه إلى غيره. 
ولم يتعين عليه توليه؛ وكره بعضهم الدخول فيه مختارا؛ لقوله BE‏ :«من ولي 

و 

القضاء فقد ذبح بغير سكين(" . 

ويكون مباحا للعَدّل المجتهد الصالح للقضاء الذي Bis‏ بنفسه أن يقدي 
فرضه. ولا يتعين عليه لوجود غيره مثله!". 


١-الموسوعة‏ الفقهية الكويتية.7//١1١5:‏ وانظر: نهاية المحتاج.//١47:؛‏ الفواكه الدواني»٠/١٤٤.‏ 
؟-أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله BE‏ 2 القاضي. قال 
الألباني:صحيح. 

٣-اخرجه‏ ابوداود: كتاب الاقضية. باب ب4 طلب القضاء. وقال الالباني: صحيح. 

٤-الموسوعة‏ الفقهية الكويتية۱۹۱/:۱۰. و٣٠/۸۲٥.‏ وانظر: البحر الرائق:457/”7. 


-الإشهاد: 

الإشهاد تعتريه الأحكام الخمسة: 

فيكون واجباً Ls‏ 2 النكاح. 

ويكون متدوبا عالإشهاد يف sic squall‏ أكذر التفياء» وجاقزا كما البيع 
عند البعض. 

ومكروها GWE‏ على teal‏ أو الهبة الأولاد إن gai ican.‏ هاوه 
عند البعض. 

Lal sag‏ كالإشهاد على الجور. 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى إيجاب الإشهاد SB‏ ما ورد 
به الأمر O)‏ 

- حكم القتل: 
2 هذا السياق» بإيراد معطيات فقهية مسطرة 2 أمهات الفقهء مع التذكير 
بأن أمر قرار القتل وتنفيذه أو تعطيله إنما هو بيد السلطات المختصة 

يرى الشافعية أن القتل تعتريه الأحكام الخمسة: 

فالقتل الواجب: هوقتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم يسلم أو لم يعط 
الجزية. 
وكان المقتول cre‏ أو آمناً؛ oy‏ العصمة بإيمان أو أمات فهي: عصمة 


مخصوصة. 


١-الموسوعة‏ الفقهية الكويتية.0/؟1؟؛ وانظر: مواهب الجليل»٠/٤٠۸.‏ 


© 


والمندوب: هو قتل المجاهد قريبّه الكافر إذا لم يسب الله أو رسوله BBE‏ 
والمكروه: 2 الأسير إذا كان 2 استرقاقه مصلحة. 
والمباح: هو قتل المقتص منه؛ أو قتل الإمام الأسير؛ لأنه مخير 2 قتله 
حسبما يرى من المصلحة؛ ومنه القتل ضمن ضوابط الدفاع الشرعي . 
¢ 
By‏ ختام هذا المبحث يمكن القول Gl‏ «هذه الشريعة المعصومة ليست 
بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع 2 قيام مصالحهم 2 الدين والدنيا 
معاء وروعي 2 كل حكم منها: 
اما حفظ شيء من الضروريات الخمسة: الدين والنفس والعقل والنسل 
والمالء التي هي أساس العمران المرعية ‏ كل Abe‏ والتي لولاها لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة: ولفاتت النجاة 2 الآخرة. 
Lely‏ حفظ شيء من الحاجيات كأنواع المعاملات التي لولا ورودها على 
الضروريات لوقع الناس 4# الضيق والحرج. 
العادات. 
وإما تكميل نوع من الأنواع الثلاثة بما يعين على تحققه. 
ولا يخلو باب من أبواب الفقه: عبادات ومعاملات وجنايات وغيرها 
من رعاية هذه المصالح وتحقيق هذه المقاصد التي لم توضع الأحكام إلا 
لتحقيقهاء . 
KNN N‏ 


١-مغني‏ المحتاج»٤/٠.‏ والفقه الإسلامي وأدلته ۷/ EVO‏ 


؟-من مقدمة أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان محقق الموافقات للشاطبي؛١‏ /0. 


الخاتمة 
& ختام هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها متضمنه بعض 

١-إن‏ مقاصد الشريعة الإسلامية هي الغايات التي يراد تحقيقها 
من أحكامهاء وهي تتلخص 2 جلب المصالح ودرء المفاسد. 

-١‏ أصول الفقه 2 حقيقتها وسائل لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية 
ومما يدل على ذلك: 

gl =‏ القياس يقوم على العلة فهي أساسه وبدونها لا قياس» ومن أهم 
شروط العلة أن تكون مناسبة أي من شأنها أن تحقق مقصود الشارع 

و 

من الحكم. 

ب- أن الاستحسان» وهو العدول من أصل إلى أصلء الدافع وراء ذلك العدول 
هوتحقيق مصلحة أو درء مفسدة» وهذا مقصود الشارع سبحانه. 

فالاستحسان - كما يقول ابن رشد - التفات الى المصلحة والعدل. 
<p‏ اا Aten A‏ ايدو اا Alig‏ اه الشريية مق انها yay etl‏ 
: 9 5 

شروطها LG‏ فمن شروطها ان تكون ملائمة لمقاصد الشريعةء 
ثم أن يترتب عليها حفظ ضروري أو رفع حرج. 

3= العرفامن أصول الفقهء eae‏ أن 2 اجراء الأحكام على ما مارك 
اناس رضأ للحرج عنهم وتيسيراً عليهع les:‏ أن العرف pea‏ قرا 

cm ~o‏ الذرائع وفتحها chal‏ من أصول الفقه وهو أحد أرباع الدين»ء وهو 
الحارس الأمين على تحقيق قيق مقاصد هذا الدين؛ جيك يوي العمل ورم 


كان bale‏ ؛ لأنه يؤدي aa Guat ee‏ زان كان مما حن 


© 


ىف 


*- وإذا كانت أصول الفقه وسائل لمقاصد الشريعة فعلى الفقيه الحق أن 
يتسم بالمرونة الأصولية فينتقل من أصل إلى أصل وعينه على الأصل 
وليست غايات 2 ذاتها. 

4- القواعد الفقهية وسائل للمقاصد الشرعيةء ويتضح ذلك من كبرى هذه 
القواعد: 

— قاعدة الأمور بمقاصدها: هذه القاعدة وسيلة لتحقيق مقاصد 
الشريعة؛ لأنها تهدف غلى تفعيل مقاصد الشريعةء وذلك بأن يراعيها 
المكلف 2 كل أموره فتكون مقاصده موافقة لمقاصد الشارع؛ فإن مقصود 

ب قاعدة المشقة تجلب التيسير: تقصد القاعدة إلى دفع المشقة وجلب 
التيسيرء وهما من مقاصد الشريعةء كما أن الرخص المبنية على هذه 
القاعدة تحقق المصالح أو تدرا المفاسد. 

3 4 
عليهم, والتيسير مقصود شرعي قطعي» هذه القاعدة من وسائله. 

د- قاعدة لا ضرر ولا ضرار: وسيلة من وسائل مقاصد الشريعة؛ لأنها 
تقوم بدفع الضرر قبل وقوعه اذا أمكن: أو بتخفيفه قدر المستطاع 
eds ol‏ ودفع الضرر مقصود شرعي» هده القاعدة من وسائله. 

ه- قاعدة اليقين لا يزول بالشك: إن تكليف الناس بيقين لا يعتريه 
شك 2 أحكامهم العملية آمر 2 غاية العسر؛ OY‏ اليقين عزيز, 
ومن ثم جاءت هذه القاعدة لرفع هذا العسر عن المكلفين. 

و- قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان أو المكان أو الحال أو النية: قائمة 
لك أساسها على تحقيق مقاصد الشريعة؛ فالتغيير مراده درء مفسدة 


€ 


-V 


-A 


ستنتج عن LE‏ الحكم أو جلب مصلحة كانت ستفوت من هذا الثبات 
عليه. 


قاعدة مراعاة مآل الأحكام: يبدو من عنوانها أنها وسيلة لتحقيق 
المقاضدة قان shel pe‏ انأل هدا أن geod‏ الأحكام الالح ودرا 
المفاسد؛لآن إجراء الأحكام على الحال دون النظر إلى المآل قد يؤدي 
إلى عكس مقصود الشارع منها. 
قاعدة مراعاة خلاف العلماء: إن الفقيه يترك ما ترجح عنده ويؤثو 
هليه كول eae‏ لأنه يرى قول المخالف أكثر تحقيقا لمقاصد الشرع 
من قولهء ومن ai‏ فهذه القاعدة وسيلة من وسائل مقاصد الشريعة. 
Ga on‏ قلال ما غرضكه من مسائل ضدهية alsa Sl gf‏ الكليفية 
الخمسة وسائل لمقاصد الشريعة. حيث نجد الأمر الواحد تعتريه 
كل هذه الأحكام» وذلك بناء على ما يترتب عليه من جلب مصلحة 
أو درء مفسدة: فإذا ق Urges (re Pom‏ عه وجه واد قله 
قوتها استحب أو sel‏ واذا قويت المفسدة المترتبة عليه حرم > واذا 
ات ie‏ 
الأحكام الفقهية ليست لمجرد إدخال الناس تحت سلطان الدين, 
بل جاءت إلى جانب ذلك لتحقيق مقاصده التي تتلخص 2 إسعاد 
الناس بجلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم. 
الصا افاس فاسان موقا نيبن الشريفة وفيس قا بسن | ليشر. 
مقصود الشارع ومقصود المكلف كلا هما يراعى ا الحكم الشرعي»› 
و و 
بل عليهما يؤسس ویبنی. 
الشريعة الإسلامية ol pall‏ شريعة ذات مقاصد» وأصولها وقواعدها 
وفروعها جاءت لتحقيق تلك المقاصد» فهي شريعة متكاملة متضافرة. 


-٠‏ على الفقهاء £ عصرنا أن يولوا وجوههم شطر قيلة المقاصد؛ 
فمن agi‏ إلى جهة منها أصاب الحقء على حد تعبير السيوطي رحمه 
الله تعالى. 


المصادر والمراجع 


-١‏ ابن حنبل حياته وعصره آراؤه وفقهه - للشيخ محمد أبوزهرة - دار 
الفكر العربى - القاهرة. 

gil —Y‏ حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقه - للشيخ محمد أبوزهرة - دار 
الفكر العربى - القاهرة. 

؟- الإحكام 2 أصول الأحكام - علي بن محمد الآمدي gal‏ الحسن- 
دار الكتاب العربى - بيروت - الطبعة الأولى - غ٠*ه‏ - تحقيق 
د. سيد الجميلي. 

- أحكام القرآن - أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي‎ -٤ 
دار الكتب العلمية - ۱۱٤۱ھ -551ام.‎ 

0— إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من ale‏ الأصول - محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني - دار الكتاب العربي - الطبعة الأولى- ت 5195١ه-‏ 
a VAAN‏ 

5-ارواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين 
الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - ۰۵٤۱ھ‏ - ۹۸۵١م.‏ 

-V‏ الأشباه والنظائر - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١١١٤٠١ه.‏ 

۸- أصول الفقه - للشيخ محمد أبوزهرة - دار الفكر العربي - مصر. 
الكبرى >= مصر. 


- الأعلام - خير الدين بن محمود الزركلي - دار العلم للملايين‎ -٠ 
الطبعة الخامسة عشرة.‎ 


© 


الجوزية - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - مصر - تحقيق 
db‏ عبد الرؤوف سعد. 

-١١‏ أنوار البروق 2 أنواء الفروق - gol‏ العباس أحمد بن إدريس القراخ 
- دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۸٤۱ھ‏ -/119م. 

؟١-‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق - زين الدين بن نجيم الحنفي - دار 
المعرفة - بيروت. 

-٤‏ البحر المحيط 2 أصول الفقه - بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد الله الزركشي - دار الكتب العلمية - بیروت ۱١٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 
6- بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع - علاء الدين الكاساني- دار 

الكتاب العربي - بيروت - 11/7 م. 

7- بداية المجتهد ونهاية المقتصد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر - الطبعة 
الرابعة - ۱۳۹۰۵ ه - 516ام. 

۷- بلغة السالك لأقرب المسالك - أحمد الصاوي - دار الكتب العلمية - 
06 هھ - ۱۹۹۵م - بيروت لبنان. 

- البهجة 4# شرح التحفة - أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي- 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١518‏ ه -/1919م. 
البجيرمى- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - /411١اه‏ - 
7ام. 

-٠‏ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية - د. الصادق بن عبد الرحمن 
الغرياني - منشورات جامعة الفاتح- طرابلس - 6١٠1م.‏ 


-١‏ تفسير القرآن العظيم - gol‏ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي - دار طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية - ١47١ه‏ - 
الرازي - دار الكتب العلمية - ١47١ه‏ - ١٠٠1م.‏ 

-٣‏ تلبيس إبليس - عماد الدين gal‏ الفرج بن الجوزي - دار الفكر 
للطباعة والنشر - بيروت لبنان - الطبعة الأولى - ١57١ه‏ - ١١٠1م.‏ 

غ"- التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسانيد - gal‏ عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبد البر - مؤسسة قرطبة = تحقيق مصطفى 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق dient‏ شاكر وآخرين- 
الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

7- الجامع لأحكام القرآن - gal‏ عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبى - دار الشعب - القاهرة. 

۷- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - سليمان بن عمر بن 
محمد البجيرمي- المكتبة الإسلامية - ديار بكر - تركيا. 

- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني - علي 
الصعيدي العدوي المالكى - gla‏ الفكر - يروت = BVEVY‏ — 

- حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين - 
شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليبوبي- دار الفكر - بيروت 
لبنان - ۱۹٤۱ھ‏ -/195ام. 


= الحاوي للفتاوى - جلال الدين السيوطي - دار الكتب العلمية- 
بيروت لبنان - الطبعة الأولى - ١١١١ه‏ - ١٠٠۲م‏ - تحقيق عبد 

- دار الغرب‎ - ZA A الذخيرة - شهاب الدين أحمد بن إدريس‎ -"١ 
م.‎ VANE - بيروت‎ 

“TY‏ السلسلة الصحيحة SLIM‏ - مكتبة المعارف - الرياض. 

-YY‏ سكن il‏ داوود - سليمان بن الأشعث ابو داوود السجستاني كور 
الفكر - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - الأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليها. 

غ"- شرح زاد المستقنع - محمد بن محمد المختار الشنقيطي - 
المكتبة الشاملة. 

6- شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي - القاضي عضد AIM‏ 
والدين عبد الرحمن أحمد الإيجي - دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان- الطبعة الأولى = ١١٤١ھ‏ = +٠١‏ «لام, 

VV‏ الشرح الكبير - أحمد الدردير أبو البركات - دار الفكر - بيروت. 

۷- الشرح الممتح على زاد المستقنع - محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين- دار ابن الجوزي - الطبعة الأولى. 

- شرح منتهى الإرادات - متصور بن يونس البهوتي - عالم الكتب‎ -YA 
بيروت -551ام.‎ 

5 5 ut 
ه - تحقيق محمد‎ ١4٠١ - العلمية - بيروت - الطبعة الأولى‎ 


السعيد بسيوني. 


f°‏ صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل أبو عبد اللّه البخاري - دار 
ابن كثير - بيروت - الطبعة الثالثة - ۱٤۰۷‏ ه - 5/1ام. 

-١‏ صحيح الترغيب والترهيب - محمد ناصر الألباني - مكتبة المعارف- 
7 - صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج أب والحسين القشيري النيسابوري - 
دار احياء التراث العربي - بيروت - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
ele -47‏ أصول الفقه - للشيخ عبد الوهاب خلاف - دار الحديث 

القاهرة- ۲۲٤١ھ‏ -57١٠5ام.‏ 


s s 4‏ 
-٤‏ الفتاوى الكبرى - تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحرانى - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى -۸١١٠ه.‏ 


5- الفقه الإسلامى وأدلته - أ. د. وهبة الزحيلى - دار الفكر - سوريا 
دمشق - الطيعة الرابعة. 

7- الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني - أحمد بن غنيم بن 
سالم النفراوي المالكي - دار الفكر - بيروت - BVEVO‏ 

1غ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - لعلاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري - دار الكتب العلمية - ۱۸٤۱ھ‏ - sa VAAV‏ 

۸- كشف المخدّرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات - 
أحمد بن عبد اللّه الحلبى اليعلى - دار النبلاء. 
دار الكتب العلمية - بيروت. 


- لسان العرب - لابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي المصري - دار 
صادر بيروت -ا : لطيعة الأولى. 


-۵١‏ مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه — محمد أبو زهرة - دار الفكر 
pl‏ = القاهرة. 


—OY‏ مجموع الفتاوى - أأحمك بن عيد الحليم بن تيمية الحراني - دار 
الوفاء - الطبعة الثالثة - ١۲٤١ھ‏ - 6١٠1ام.‏ 


OF‏ مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية - صالح بن 
محمد بن حسن الأسمري - دار الصميعي للنشر والتوزيع - الطبعة 
افد 


-٤‏ المدخل - gel‏ عبد alll‏ محمد بن محمد بن محمد (ابن الحاج) - دار 
الفكر - ١١١٤٠١ه.‏ 

6 المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية - د. إبراهيم محمد 
محمود الحريري دار عمار - عمان الأردن - الطبعة الثانية - 
۲ھ - “ayes‏ 


وهبة القاهرة - الطبعة الأولى - ١51١ه‏ - ١1551ام.‏ 


۷-المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد gil alll‏ عبد AU!‏ الحاكم 
النيسابوري - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - BVEVY‏ 
aad:‏ 

۸- معالم السنن وهو شرح سنن أبي داوود - gal‏ سليمان أحمد 
بن محمد الخطابي البستي - المطبعة العلمية - حلب - الطبعة 
الأولى- ۱۳۵۱ھ -19957م. 

04 المعجم الكبير - سليمان بن أحمد بن أيوب gal‏ القاسم الطبراني - 
مكتبة العلوم والحكم - الموصل - الطبعة الثانية - ٤۰٤١ھ‏ - 19/7م- 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي. 


1 المغنى لابن قدامة - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى - BNE +O‏ 

-0١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - محمد الخطيب 
الشربيني - دار الفكر - بيروت. 

۲- مقاصد الشريعة الإسلامية - محمد الطاهر بن عاشور - دار النفائس 
للنشر والتوزيع - الأردن - الطبعة الثانية - ١147١ه‏ - ۲٠١٠‏ م- تحقيق 

۳- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها - علال الفاسى - دار الغرب 
الإسلامي - الطبعة الخامسة - (a VAAN‏ 

٤‏ - مقاصد الشريعة الإسلامية عند الإمام مالك بين النظرية والتطبيق- 
د.محمد sage‏ القياتى = دار السلام - القاهرة - الطبعة الأولى - 
اي خياب المي 

4"- مناهج التشريع 2 القرن الثاني الهجري - أستاذنا الدكتور محمد 
بلتاجى حسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ لجنة البحوث والتأليف والترجمة 
والنشر - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - السعودية - 
۷ھ = “a VAVY‏ 

5 المنثور 2 القواعد - محمد بهادر الزركشى - وزارة الأوقاف = 
الكويت - الطبعة الثانية - 400١ه‏ - تحقيق د. تيسير فائق أحمد. 

۷- الموافقات 2 أصول الشريعة - إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الغرناطي الشهير بالشاطبي - تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان - دار ابن عفان - الطبعة الأولى - ۱۷٤۱ھ‏ -1594ام. 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف - الكويت. 

4- نظرية المقاصد عند الشاطبى - د. أحمد الريسونى - المعهد العالمى 
للفكر الإسلامى - والدار العالمية للكتاب الإسلامى - الرياض - الطبعة 
الرابعة - ۱۹٤۱ھ‏ - sa YANO‏ 


- نهاية السول شرح منهاج الوصول - الإمام جمال الدين عبد 
الرحيم الأسنوي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 
ANAS‏ 


الرملي - دار الفكر للطباعة - بيروت - ٤١٤۱ھ‏ - VAAL‏ 


أحمد البورنو - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - 
lick‏ - وام 


ES): EEE 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولة. 

د. عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأتان وقلب بصير (رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السياق 2 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
-٤‏ إشكالية المنهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د. الطيب برغوث. 
ه- ظلال وارفة (مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر al)‏ سلمى). 
"- قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي. 
۷ من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
Los Wi -9‏ الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبنيان 2 منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة 2 حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-1١‏ ومنها تتفجر الأنهار (ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
-٤١‏ الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
10- خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
15- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
-1V‏ ارتسامات 2 بيناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل gti‏ عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والاإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
١‏ ملامح الرؤية الوسطية 2 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
ry‏ أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

dl‏ د. سمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
٥-المرتكزات‏ البيانية 2 فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادر كريم الزنكي 
5 معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
-YV‏ إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

8 د. عبد الحميد محمود البعلي 
۹- إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
-١‏ نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


)1 محمد BE‏ ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


ry‏ نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة 2 القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
4 الفكر المقاصدي وتطبيقاته ب4 السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
A‏ محيي الدين عطية 
- نظرات 2 أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


۷-القراءات المفسرة ودورها 2 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


+- شع رأبي طالب 4 تصرة النبي BE‏ 
د. محمد عبد الحميد سالم 
9" أثر اللغة 2 الاستنباطات الشرعية. 
د. حمدي بخيت عمران 
+£- رؤية نقدية 2 أزمة الأموال غير الحقيقية. 
أ.د. موسى العرباني 
د.ناصر يوسف 
-١‏ مرافىء اليقين (ديوان شعر). 
الشاعريس الفيل 
؟- مسائل 2 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
ty‏ التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 4# مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


£0— أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5 بك ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 
-£A‏ دراسات 2 الأدب الإسلامي. 

د. جابر قميحة 
ual! 4‏ الروحيّة 2 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
-٠١‏ تلاميت النبوة (ديوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
-١‏ أسماء السورودورها 2 صناعة النهضة الجامعة. 

د/ فؤادالبنا 
oy‏ الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فريد شكري 
۳- هي القدس... (دیوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


4- مسار العمارة وآفاق التجديد. 

م. فالح بن حسن المطيري 
ه- رسالة 2 الوعظ والإرشاد وطرقهما. 

اش يخود عبد Pa‏ اقا 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 

د. وصفي عاشور أبو زيد 
۷-الوسطية 2 منهج الأدب الإسلامي. 

د. وليد إبراهيم القصاب 
۸- المدخل pat)‏ 2 واللغوي للقرآن الكريم. 

د. خديجة إيكر 
4- أحاديث الشعر والشعراء. 

د.الحسين زروق 


1 من أدب الوصايا. 


-"١‏ سنن التداول ومآلات الحضارة. 
د. محمد هيشور 
vy‏ نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 


۳-التراث العمراني للمدينة الإسلامية 
د. خالد عزب 
5" فراشات مكة...دعوها تحلق.. (رواية). 
الروائية/ زبيدة هرماس 
10— مباحث 4 فقه لغة القرآن الكريم. 
د. خالد فهمي 
د. أشرف أحمد حافظ 
5 محمود محمد شاكر: دراسة 2 حياته وشعره. 
د. أماني حاتم مجدي يسيسو 


۷- بوح السالكين (ديوان شعر). 


- وظيفية مقاصد الشريعة. 
د. محمد المنتار 
4 علم الأدب الاسلامي. 
د.إسماعيل إبراهيم المشهداني 
ULSI -‏ وصنعة التأليف عند الجاحظ. 
د. عباس أرحيلة 
-١‏ وسائلية الفقه وأصوله لتحقيق مقاصد الشريعة. 


د. محمد أحمد القياتي محمد 


